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  مقدمة -أولا  
هذا أعمال  ) الأونسيترال(يتـناول تقريـر لجـنة الأمـم المـتحدة للقـانون التجاري الدولي                -١

ــا  ــعةدور ــودة في  التاس ــثلاثين، المعق ــيويورك وال ــن ن ــرا١٩ م ــيه /ن حزي ــوز٧إلى يون ــيه / تم يول
٢٠٠٦. 

ديســمبر / كــانون الأول١٧، المــؤرخ )٢١-د (٢٢٠٥وعمــلا بقــرار الجمعــية العامــة   -٢
ــتجارة      ١٩٦٦ ــتحدة لل ــتقرير إلى الجمعــية العامــة، وكذلــك إلى مؤتمــر الأمــم الم ، يقــدم هــذا ال

 .والتنمية لإبداء تعليقاته عليه
  

  تنظيم الدورة    -ثانيا  
  لدورة   افتتاح ا   -ألف  

 .٢٠٠٦يونيه / حزيران١٩ والثلاثين في التاسعةافتتحت اللجنة دورا  -٣
  

  العضوية والحضور      -باء  
 دولة  ٢٩، بعضوية قوامها    )٢١–د (٢٢٠٥أنشـأت الجمعـية العامـة اللجـنة، في قرارها            -٤

/  كانون الأول  ١٢، المـؤرخ    )٢٨–د (٣١٠٨ووسـعت الجمعـية، في قـرارها        . تنـتخـبها الجمعـية   
 إلى  ٣٦ دولـة، ثم وسـعتها مـرة أخـرى مــن            ٣٦ إلى   ٢٩، عضـوية اللجـنة مـن        ١٩٧٣ديسـمبر   

وتتألف اللجنة حاليا   . ٢٠٠٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٩، المـؤرخ    ٥٧/٢٠ دولـة في قـرارها       ٦٠
ــية، الــتي انتخبــت في    ــدول التال ــثاني ١٧ و٢٠٠٠أكــتوبر / تشــرين الأول١٦مــن ال  / تشــرين ال

 )1(:مـدة عضـويتها عشـية ابـتداء الـدورة السنوية للجنة في السنة المبينة              ، وتنـتهي    ٢٠٠٣نوفمـبر   

ــبانيا ا، )٢٠٠٧(، الأردن )٢٠٠٧(، الأرجنـــــتين )٢٠٠٧(الاتحـــــاد الروســـــي  ، )٢٠١٠(ســـ
ــتراليا  ــرائيل )٢٠١٠(أسـ ــوادور )٢٠١٠(، إسـ ــيا )٢٠١٠(، إكـ ــواي )٢٠٠٧(، ألمانـ  ، أوروغـ

، )٢٠١٠(، إيطالــيا  )٢٠١٠) (ســلامية الإ -جمهوريــة  (، إيــران  )٢٠١٠(، أوغــندا  )٢٠٠٧(
ــاراغواي  ــتان )٢٠١٠(بــ ــبرازيل )٢٠١٠(، باكســ ــيكا )٢٠٠٧(، الــ ــنن )٢٠٠٧(، بلجــ  ، بــ

، تونــس )٢٠٠٧(، تركــيا )٢٠١٠(، تايلــند )٢٠١٠(، بــيلاروس )٢٠١٠(، بولــندا )٢٠٠٧(
، )٢٠٠٧(، جمهوريـــة كوريـــا )٢٠١٠(، الجمهوريـــة التشـــيكية )٢٠١٠(، الجزائـــر )٢٠٠٧(

، )٢٠٠٧(، رواندا   )٢٠٠٧(، جنوب أفريقيا    )٢٠٠٧(سابقا    مقدونـيا اليوغوسلافية   جمهوريـة 
، سويسرا  )٢٠٠٧(، السويد   )٢٠٠٧(، سنغافورة   )٢٠٠٧(لانكا   ، سري )٢٠١٠(زمـبابوي   

، غابون )٢٠٠٧(، الصين )٢٠١٠(، صـربيا  )٢٠٠٧(، شـيلي   )٢٠٠٧(، سـيراليون    )٢٠١٠(
، )٢٠١٠) (البوليفارية-جمهورية( فنـزويلا   ،)٢٠٠٧(، فرنسـا    )٢٠١٠(، غواتـيمالا    )٢٠١٠(
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، )٢٠٠٧(، كــندا )٢٠٠٧(، كرواتــيا )٢٠٠٧(، الكــاميرون )٢٠٠٧(، قطــر )٢٠١٠(فــيجي 
، )٢٠١٠(، مدغشقر   )٢٠٠٧(، ليتوانيا   )٢٠١٠(، لبنان   )٢٠١٠(، كينـيا    )٢٠١٠(كولومبـيا   
ــندا الشــمالية ، المملكــة المــتحدة لــبريطانيا العظمــى واي )٢٠٠٧(، المكســيك )٢٠٠٧(المغــرب   رل

، الولايات )٢٠١٠(، الهند )٢٠١٠(، نـيجيريا    )٢٠١٠(، النمسـا    )٢٠١٠(، منغولـيا    )٢٠٠٧(
 ).٢٠٠٧(، اليابان )٢٠١٠(المتحدة الأمريكية 

ــتثناء  -٥ ــواي  الأردن ووباسـ ــوادور وأوروغـ ــرائيل وإكـ ــيا وتونـــس إسـ ــة مقدونـ وجمهوريـ
ومنغولــيا، كــان جمــيع أعضــاء اللجــنة  وفــيجي ولبــنان  وزمــبابوياليوغوســلافية ســابقا وروانــدا

 .ممثلين في الدورة

 أنغــولا، أوكرانــيا، بلغاريــا، بــنغلاديش،  :وحضــر الــدورة مراقــبون عــن الــدول التالــية  -٦
ــيا، الســلفادور،        ــرأس الأخضــر، رومان ــية الســورية، ال ــة العرب ــا، الجمهوري ــيا، تونغ ــنما، بوليف ب

يت نام، الكرسي الرسولي، كوبا، كوت ديفوار،    سـلوفينيا، السـنغال، غينيا، الفلبين، فنلندا، في       
 .الكويت، لاتفيا، ليسوتو، مصر، نيوزيلندا

 :وحضر الدورة أيضا مراقبون عن المنظمات الدولية التالية -٧

لجـــنة الأمـــم المـــتحدة الاقتصـــادية البـــنك الـــدولي، : مـــنظومة الأمـــم المـــتحدة )أ(  
 ؛لأوروبا

ــية  )ب(  ــية الدولـ ــنظمات الحكومـ ــن: المـ ــيوية  المـ ــية الآسـ ــارية القانونـ  -ظمة الاستشـ
، اللجنة الاستشارية الدولية للقطن    المفوضية الأوروبية، ،  مصرف دول وسط أفريقيا   ،  الأفريقـية 

 المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص؛

رابطة ،   رابطة التحكيم الأمريكية   :المـنظمات غـير الحكومية التي دعتها اللجنة        )ج( 
رابطـــة الـــتمويل  مركـــز الدراســـات القانونــية والاقتصـــادية والسياســـية،  المحــامين الأمريكـــيين، 

الاتحاد المصرفي لأمريكا   ، رابطة التحكيم السويسرية،     رابطـة طلبة القانون الأوروبية    ،  الـتجاري 
، غــرفة الــتجارة الدولــية، الــرابطة الدولــية لــنقابات المحــامينالدولــية، " إنســول"، رابطــة اللاتينــية

الاتحـاد النسـائي الـدولي للإعسار    ، معهـد الإعسـار الـدولي     ،  حكـيم الـتجاري   الـس الـدولي للت    
رابطــة ، هيــئة لــندن للتحكــيم الــدولي ، قلــيمي للتحكــيممركــز كوالالمــبور الإ، وإعــادة الهــيكلة

قليمي ركز الإ ، الم رابطة المحامين لمدينة نيويورك   ،  خـريجي مسـابقة الـتمرين على التحكيم الدولي        
، السويسريةالتحكيم  رابطة  ،  مدرسـة التحكـيم الدولي     لاغـوس،    - ليللتحكـيم الـتجاري الـدو     

 .اتحاد المحامين الدولي
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ــنود      -٨ ــية في الب ــية غــير حكومــية ذات خــبرة فن ورحبــت اللجــنة بمشــاركة مــنظمات دول
واعتــبرت مشــاركتها بالغــة الأهمــية لضــمان جــودة النصــوص الــتي  . الرئيســية لجــدول الأعمــال

ــنظمات إلى حضــور     تصــوغها اللجــنة، وطلبــت ال  ــة أن تواصــل دعــوة تلــك الم لجــنة إلى الأمان
 .دوراا

  
  انتخاب أعضاء المكتب        -جيم   

 :انتخبت اللجنة أعضاء المكتب التالين -٩

 )أوغندا (ستيفن كارانغيزي  :الرئيس 

 )كولومبيا (ألبارو ساندوبال :نواب الرئيس  
 )تايلند (أت-ويسيت ويسيتسورا    

 )صربيا (شفيسنا زيفكوفيت   

 )سويسرا (ألكساندر ماركوس  :المقرر 
  

  جدول الأعمال        -دال  
 في   المعقودة ٨١٢كـان جـدول أعمـال الدورة، بصيغته التي اعتمدا اللجنة في جلستها               -١٠
 :، كما يلي٢٠٠٦يونيه / حزيران١٩

 . الدورةافتتاح -١ 
 .المكتب أعضاء انتخاب -٢ 
 .الأعمال جدول إقرار -٣ 
 مشـروع دلــيل الأونســيترال التشـريعي بشــأن المعــاملات   عــلى الأولــية فقـة الموا -٤ 

 .المضمونة
ــية للأحكــام التشــريعية     وضــع -٥  ــتماد الصــيغة النهائ ــتة  بشــأن واع ــتدابير المؤق  ال

 والسابعة ) ٢ (الثانيةتفسـير المـادتين     بشـأن   عـلان   ولإشـكل اتفـاق التحكـيم       و
 التحكــيمتراف بقــرارات  بشــأن الاعــ١٩٥٨مــن اتفاقــية نــيويورك لســنة ) ١(

 .وتنفيذهاالأجنبية 
 .تقرير مرحلي من الفريق العامل الأول: الاشتراء -٦ 
 . مرحلي من الفريق العامل الثالثتقرير:  النقلقانون -٧ 
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 . الإلكترونيةالتجارة التي يمكن الاضطلاع ا مستقبلا في مجال الأعمال -٨ 
 .لا في مجال قانون الإعسار ا مستقبالاضطلاع التي يمكن الأعمال -٩ 
 . الاضطلاع ا مستقبلا في مجال الاحتيال التجارييمكن التي الأعمال -١٠ 
 .١٩٥٨ نيويورك لسنة اتفاقية تنفيذ رصد -١١ 
 . التقنية في إصلاح القوانينالمساعدة -١٢ 
 . نصوص الأونسيترال القانونية والترويج لهاحالة -١٣ 
 :والتعاون التنسيق -١٤ 
 عام؛استعراض  )أ(  
 . المنظمات الدولية الأخرىتقارير )ب(  
 .٢٠٠٧ عام مؤتمر -١٥ 
 .الدوليفيس الصورية للتحكيم التجاري . م سيي فيلمسابقة -١٦ 
 . ذات الصلةالعامة الجمعية قرارات -١٧ 
 . أخرىمسائل -١٨ 
 . المقبلة وأماكن انعقادهاالاجتماعات مواعيد -١٩ 
 .لجنةال تقرير اعتماد -٢٠ 

  
  إنشاء لجنتين جامعتين           -هاء   

وأحالت إليهما البندين   ) اللجنة الأولى واللجنة الثانية   (أنشـأت اللجـنة لجنتين جامعتين        -١١
رئيسة للجنة الأولى   ) كندا(وانتخبـت اللجـنة كاثـرين سابو        .  للـنظر فـيهما عـلى الـتوالي        ٥ و ٤

واجتمعت اللجنة الأولى من . لثانيةرئيسا للجنة ا) المكسيك(وخوسـيه ماريـا أباسكال سامورا      
  ٢٨ إلى ٢٦واجتمعــت اللجــنة الثانــية مــن  .  جلســة١١يونــيه وعقــدت / حزيــران٢٦ إلى ١٩
 . جلسات٧يونيه وعقدت / حزيران٣٠و
  

  اعتماد التقرير      -واو  
ــتوافق الآراء في     -١٢ ــتقرير بـ ــذا الـ ــنة هـ ــتمدت اللجـ ــاااعـ ــود٨٢١ جلسـ  ٢٣في  ة، المعقـ

، المعقودة في   ٨٢٨، و ٢٠٠٦يونيه  / حزيـران  ٢٦في  ، المعقـودة    ٨٢٢، و ٢٠٠٦يونـيه   /حزيـران 
 .٢٠٠٦يوليه / تموز٧، المعقودة في ٨٣٤، و٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠
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مشروع دليل الأونسيترال التشريعي بشأن موافقة أولية على  -ثالثا 
   المعاملات المضمونة

 ل التشريعي الموافقة على مضمون توصيات مشروع دليل الأونسيترا –ألف 
  بشأن المعاملات المضمونة

ــامل الســادس          -١٣ ــريق الع ــرزه الف ــذي أح ــتقدم ال ــياحها لل ــن ارت ــنة ع ــت اللج ــني (أعرب المع
وللموافقة من حيث المبدأ    . في إعداد دليل تشريعي بشأن المعاملات المضمونة      ) الضمانية بالمصالح

ــيل، نظــرت اللجــنة في التو    ــائق  عــلى مضــمــون توصــيــات مشــروع الدل ــواردة في الوث صــيات ال
A/CN.9/WG.VI/WP.21/Add.3  و A/CN.9/WG.VI/WP.24  و Add.5  و A/CN.9/WG.VI/WP.26/ 

Add.4 إلى Add.8و A/CN.9/611و Add.1و Add.2. 
  

  )A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.7(الأهداف الرئيسية  -١ 
 .وافقت اللجنة على مضمون الأهداف الرئيسية -١٤
  

  )A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.7(نطاق الانطباق  -٢ 
ــريض للتوصــية      -١٥ ــيد ع ــن تأي ــرب ع ــوق الضــمانية والالــتزامات     (٢أُع ــراف والحق الأط

، رئي أا قد لا تكون      ٣وفيما يتعلق بالتوصية    ). المضـمونة والموجودات المشمولة ذا القانون     
 بــيد أنــه قــيل إن . في أيــة حــال٢ضــرورية، لأــا تقتصــر عــلى إيــراد أمــثلة ســتتناولها التوصــية   

 مفيدة في إتاحة التوجيه اللازم للدول في عدد من          ٣القائمـة غـير الحصـرية الـواردة في التوصية           
المســائل الهامــة، مــثل معــرفة مــا إذا كــان ينــبغي أن تكــون الحقــوق الضــمانية الاحتــيازية وغــير   

، نوهت  ٣توصية  مـن ال  ) ز(وفـيما يـتعلق بالفقـرة الفرعـية         . الاحتـيازية مشـمولة بالقـانون ذاتـه       
اللجـنة مـع الـتقدير بالتحلـيل الـوارد في الملاحظـة والمـتعلق بمدى مناسبة الاستبعاد المحدد عوضا                
عـن الاسـتبعاد الـتام لـلحقوق الضـمانية في الأوراق المالـية والممـتلكات غـير المنقولة والطائرات                    

وفيما يخص  . السادسوالسـفن ومـلحقاا، واتفقـت عـلى أن تـترك تلك المسألة للفريق العامل                
، سـلِّم عمومـا بإمكانـية إدراج إشـارة مـا إلى العمل الذي               ٣مـن التوصـية     ) ح(الفقـرة الفرعـية     

سيضـطلع بـه في المسـتقبل بشـأن الحقـوق الضـمانية في حقـوق الملكـية الفكـرية تماشـيا مع قرار                        
 ). أدناه٨٦ و٨٤ إلى ٨١انظر الفقرات (اللجنة 

 لوحظ أنه ينبغي الاحتفاظ بفاتحتها من دون المعقوفتين وأن          ،٤وفـيما يـتعلق بالتوصية       -١٦
يتوقف على  ) الممتلكات غير المنقولة  ) (ب(و) الأوراق المالية ) (أ(مضـمون الفقـرتين الفرعيـتين       
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مـا إذا كـان الفـريق العـامل السـادس سـيقرر الأخـذ بالاسـتبعاد المحـدد بـدلا من الاستبعاد التام                         
 ١٥انظــر الفقــرة ( الأوراق المالــية والممــتلكات غــير المــنقولة  فــيما يخــص الحقــوق الضــمانية في 

ــتعلق خصوصــا ب ــ ). أعــلاه ــيما ي ــل في أن     وف ــية المحــوزة مباشــرة، أُعــرب عــن الأم الأوراق المال
يسـتبعدها الفـريق العـامل السـادس، لأن الحقـوق الضـمانية في الأوراق المالية المحوزة مباشرة                   لا

 ولأن الأوراق المالـية المحـوزة مباشرة ليست جزءا من           تشـكل جـزءا مـن معـاملات تمويـل هامـة           
الموجودات ) (د(و) الأجور) (ج(أمـا فـيما يتعلق بالفقرتين الفرعيتين        . عمـل مـنظمات أخـرى     

، فقـد رأى كـثيرون أنه ينبغي إعادة صوغهما على نحو            )اللازمـة فـيما يـتعلق بمصـدر رزق فـرد          
 .لمعاملات المضمونةأعم بالإشارة إلى القوانين الأخرى غير قانون ا

 .وبعد المناقشة، وافقت اللجنة على مضمون التوصيات المتعلقة بالنطاق -١٧
  

  )A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.7(النهجان الأساسيان للضمان  -٣ 
ــنهجين الأساســيين للضــمان         -١٨ ــتين بال ــلى مضــمون التوصــيتين المتعلق وافقــت اللجــنة ع

ــنهج ا  لوظــيفي اللذيــن ينــبغي اتــباعهما في أي قــانون عصــري   والمتمــثلين في الــنهج الشــامل وال
 .للمعاملات المضمونة

  
 A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.7) (نفاذ مفعوله بين الطرفين(إنشاء الحق الضماني  -٤ 

  )Add.1وA/CN.9/611  وA/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.4و
 حق يضمن   إنشـاء حق ضماني في     (١٦مـن التوصـية     ) د(فـيما يـتعلق بالفقـرة الفرعـية          -١٩

ــتزام آخــر       ــتداول أو أي ال ــة لل ــة أو الصــكوك القابل ــبغي   )أحــد المســتحقات المحال ــه ين ــيل إن ، ق
 مــن ٢٣انظــر الفقــرة (اســتخدام مصــطلحات محــايدة تكــون مناســبة لمخــتلف الــنظم القانونــية  

 ).A/CN.9/603الوثيقة 

 ينــبغي ، فقــد رأى كــثيرون أنــه)وقــت الإنشــاء (٣٤ و٣٣أمــا فــيما يخــص التوصــيتين  -٢٠
تنقـيحهما لتنصـا على إمكانية اتفاق الطرفين على إرجاء وقت إنشاء الحق الضماني إلى ما بعد              

. إبـرام اتفـاق الضـمان أو نـزع الحـيازة ولكـن ليس على إمكانية وقوع الإنشاء في وقت سابق                    
ــتكونا متســقتين مــع      وذهبــت الآراء بشــكل عــام أيضــا إلى ضــرورة تنقــيح هــاتين التوصــيتين ل

 ).إنشاء الحق الضماني بالاتفاق (٧ية التوص

 .وبعد المناقشة، وافقت اللجنة على مضمون التوصيات المتعلقة بإنشاء الحق الضماني -٢١
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 A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.5(نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة والتسجيل  -٥ 
  )Add.1وA/CN.9/611  وA/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.4و

ــثة  ( مكــررا ٣٤ء كــثيرة إلى أن التوصــية ذهبــت آرا -٢٢ ــنفاذ تجــاه الأطــراف الثال ) معــنى ال
 .مفيدة لا سيما للدول غير الملمة بالفرق بين إنشاء الحق الضماني ونفاذه تجاه الأطراف الثالثة

 التي تتناول التسجيل ٣٥ التوصية وفي حـين أبـدى أحـد الوفـود موقفـا مـتحفظا بشأن             -٢٣
امـة لتحقـيق نفـاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة، فقد رئي عموما أن               باعتـباره الطـريقة الع    

 .التسجيل أساسي لكفالة الشفافية فيما يتعلق بالحقوق الضمانية

وردا عـلى سـؤال، لوحـظ أن نـزع حـيازة المـانح لا يكـون طـريقة لتحقـيق النفاذ تجاه                        -٢٤
 ٧يا، وأـا مسـألة تتـناولها التوصية         الأطـراف الثالـثة إلا إذا كـان الحـق الضـماني قـد أنشـئ فعل ـ                

من الوثيقة ) ع ع (٢١انظـر الفقـرة   (وتعـريف نـزع الحـيازة    ) إنشـاء الحـق الضـماني بالاتفـاق       (
A/CN.9/WG.VI/WP.27/Add.1.( 

نفــاذ الحــق (  مكــررا ٣٩ولــئن كــان هــناك تأيــيد عــريض في اللجــنة لحــذف التوصــية    -٢٥
على ) لاكية منخفضـة القيمة تجاه الأطراف الثالثة الضـماني غـير الاحتـيازي في البضـائع الاسـته          

اعتــبار أنــه لا توجــد ممارســات تمويلــية تــنطوي عــلى حقــوق ضــمانية في البضــائع الاســتهلاكية 
 .المنخفضة القيمة، فقد اتفقت اللجنة على أن تحيل المسألة إلى الفريق العامل السادس

وق الضمانية في العائدات تجاه     نفاذ الحق ( مكـررا    ٤١ و ٤١أمـا فـيما يخـص التوصـيتين          -٢٦
، رئي عموما أنه ينبغي إحالة البديلين إلى الفريق العامل السادس كيما يحاول           )الأطـراف الثالـثة   

 .بقدر الإمكان التوصل إلى اتفاق على أحدهما

ــتعلق بالتوصــية    -٢٧ ــيما ي ــررا ٤٧وف ــلحقوق     ( مك ــام ل ــائف التســجيل في الســجل الع وظ
تتــناولان أساســا الــنقطة ) ب(و) أ(مــن أن الفقــرتين الفرعيــتين ، أعــرب عــن القلــق )الضــمانية

بـيد أنـه رئـي بوجـه عـام أن يحـتفظ مـا كفقـرتين فرعيـتين منفصلتين، ما دامت الفقرة                       . ذاـا 
تتـناول التسـجيل بوصفه طريقة للنفاذ تجاه الأطراف الثالثة، في حين تتناول الفقرة              ) أ(الفرعـية   
 .باعتبارها تمثل الأثر القانوني للتسجيلموضوع الأولوية ) ب(الفرعية 

، أعرب عن القلق من أن إنشاء نظام        )مبادئ التصميم ( مكررا ثالثا    ٤٧وأمـا التوصـية      -٢٨
ــر غــير ممكــن       ــالذي يــرد وصــفه في التوصــية أم ــثيرين رأوا أن نظــم   . تســجيل ك عــلى أن الك

               الـة تلـك تعمـل فعـلا بصورة جيدة ليس في البلدان المتقدمة النمو وحسب، وإنما    التسـجيل الفع
كمـا رئــي بوجـه عـام أيضــا أن    . في الـبلدان النامـية والـبلدان ذات الاقتصــادات الانتقالـية أيضـا     

اســتخدام الســجل ينــبغي أن يكــون مــنخفض الــتكلفة بالنســبة للأشــخاص الذيــن يقومــون          
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ية بالتسـجيل والبحـث، فـيما يمكـن اسـترداد تكالـيف إنشاء نظام التسجيل في غضون فترة زمن                  
 .معتدلة الطول

التسجيل والبحث بشكل سريع     (٤٨مـن التوصية    ) ج(وفـيما يـتعلق بالفقـرة الفرعـية          -٢٩
، أُعـرب عـن القلـق من أن حرية الوصول إلى السجل يمكن أن تفضي                )ونـاجع الـتكلفة وفعـال     

ح ولمعالجة هذا الشاغل، اقترِ. عـن غـير قصـد إلى انتهاك سرية المعلومات واستعمالها بدون إذن           
الأخــذ بعملــية فحــصٍ تشــترط أن يكــون لــدى الباحــثين أســباب للبحــث أو أن يقومــوا بــتقديم 

 .أسباب له أو تبريرها

عـلى أن آراء كثيرة ذهبت إلى أن عملية الفحص غير ضرورية وأا، فضلا عن كوا                  -٣٠
لـن تسـتطيع مـنع الاسـتعمال غـير المـأذون للسـجل بشـكل فعـال، قـد تـؤدي عن غير قصد إلى                 

ــة فوائــد مــرجوة    ز ــيجة تجــب أي ــتأخير، وهــي نت ــادة التكالــيف وحــالات ال وقــيل إن حــرية . ي
الوصـول إلى السـجل هـي النتـيجة المنطقـية للـنفاذ تجاه الأطراف الثالثة وإن استناد الأولوية إلى                    
التســجيل كحــق ضــماني لا يمكــن أن يحــدث آثــارا قانونــية تجــاه الأطــراف الــتي لــيس بإمكاــا   

وقـيل بالإضـافة إلى ذلـك إن الـتجربة المقـترنة بسـجلات الأراضـي تدل                 .  السـجل  الوصـول إلى  
. عـلى أن حـرية الوصـول لا تـؤدي بالضـرورة إلى انـتهاك سـرية المعلومـات أو إساءة استعمالها                   

وأُوضـح، عـلاوة عـلى ذلـك، أن الـتحقق مـن هويـة الباحـث وقت تسديد رسم البحث رادع                      
 وقـيل عـلى وجـه الخصـوص إن اشـتمال القـيد عـلى قدر                 .كـاف لمـنع الاسـتعمال غـير المـأذون         

محـدود فقـط مـن البـيانات يقلـل إلى أقصـى حـد من خطر انتهاك سرية تلك البيانات أو إساءة                       
 .استعمالها، وهو أمر تتناوله قوانين أخرى على أي حال

، أُدلي بعـــدد مـــن  )أمـــن الســـجل وســـلامته  ( مكـــررا ٤٨وفـــيما يـــتعلق بالتوصـــية     -٣١
، اقـترح إدراج خـيار للدول يسمح بأن يصدر          )ج(ففـيما يخـص الفقـرة الفرعـية         . الاقـتراحات 

أما فيما يخص الفقرة    . نسخة مصدقة من الإشعار   ) بمـا في ذلك بالوسائل الإلكترونية     (المسـجلُ   
، فقـد اقـترح أن يوضـح التعلـيق توزيـع المسـؤولية بين هيئة إشراف حكومية وكيان خاص              )ه(

، اقـترح أن يعاد صوغها لكي تركّز        )و(وفـيما يـتعلق بالفقـرة الفرعـية         . يقـوم بتشـغيل السـجل     
عــلى ضــرورة أن تكــون المعلومــات الــواردة في الســجل قابلــة لإعــادة الــتكوين لا عــلى كيفــية   

 .تحقيق تلك النتيجة

) المسؤولية عن الضياع أو الضرر( مكررا ثانيا ٤٨وردا عـلى سـؤال متصـل بالتوصـية            -٣٢
صــاف المــتاحة للأطــراف الــتي تقــوم بالتســجيل أو البحــث في حالــة الضــياع أو   عــن ســبل الانت

الضــرر الــناجمين عــن خطــأ في إدارة نظــام التســجيل والبحــث أو تشــغيله، أوضــح أن مشــروع  
 .الدليل يترك للدول صلاحية تعيين المسؤولية استنادا إلى القوانين الأخرى
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، فقد أعرب عن القلق     ) يتضـمنه الإشعار   مـا ينـبغي أن     (٤٩أمـا فـيما يـتعلق بالتوصـية           -٣٣
مـن أن كشف اسم الدائن المضمون، لا سيما عندما يكون الدائن المضمون من موردي السلع                

ــين       ــانح مع ــتمان، يمكــن أن يجعــل في مقــدور المنافســين الوقــوف عــلى قائمــة مــوردي م . بالائ
دي الأقصى الذي يجوز أن   وأُعـرب أيضـا عـن القلق من أن اشتراط إدراج إشارة إلى المبلغ النق              

 .ينفَّـذ إزاءه الحق الضماني في الإشعار يمكن أن يحد عن غير قصد من مبلغ الائتمان المتاح

، اقترح الإشارة،   )كفايـة اسـم المـانح في الإشـعار         (٥١ و ٥٠وفـيما يـتعلق بالتوصـيتين        -٣٤
 ذلك الإشارة  واقترح إضافة إلى  . فـيما يخـص الشركات، إلى اسم الشركة في سجل الشركات          
أمـا فيما يتعلق بما إذا كان ينبغي  . أيضـا إلى الأشـخاص الطبيعـيين المـأذون لهـم بتمثـيل الشـركة          

الــنص أيضــا عــلى وســائل أخــرى لــتحديد الهويــة، فقــد رأى كــثيرون أــا لــن تكــون ضــرورية  
بالنسـبة للشـركات الـتي يـتعين أن يكـون اسمهـا فـريدا لكـي تقبل في سجل الشركات، ولكنها             

 .كون مفيدة لتحديد هوية الأشخاص الطبيعيين الذين يحملون الاسم نفسهست

وبعـد المناقشـة، وافقـت اللجـنة عـلى مضـمون التوصـيات المـتعلقة بنفاذ الحق الضماني                     -٣٥
 .تجاه الأطراف الثالثة والتسجيل

  
  A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.6(أولوية الحق الضماني على حقوق المطالبين المنافسين  -٦ 

  )A/CN.9/611/Add.1 وA/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.4و
) أولوية الحقوق الضمانية في الموجودات الآجلة     ( مكررا ثانيا    ٦٢فـيما يتعلق بالتوصية      -٣٦

رئـي عمومـا أنـه ينبغي أن تبين هذه التوصية بمزيد من الوضوح أن القاعدة الواردة في التوصية                   
تنطــبق أيضــا عــلى ) ية في نفــس الموجــودات المــرهونةالأولويــة فــيما بــين الحقــوق الضــمان  (٦٤

 .الحقوق الضمانية في الموجودات الآجلة

حقوق  (٦٩من التوصية   ) ج(و) ب(وردا عـلى سـؤال بخصـوص الفقـرتين الفرعيـتين             -٣٧
ــيها   ــتأجرين ) مشـــتري الموجـــودات المـــرهونة ومســـتأجريها والمـــرخص لهـــم فـ أُوضـــح أن المسـ

قهـم بموجـب عقـد الإيجار أو اتفاق الترخيص على التوالي،            والمـرخص لهـم يحصـلون عـلى حقو        
ورئـي عمومـا أنـه ينبغي أن يوضح في التوصية أو التعليق أن الحق      . خالصـة مـن الحـق الضـماني       

الضـماني لا يـتوقّف ولكن حق الدائن المضمون في إنفاذ حقه الضماني يقتصر على حق المؤجر           
 .أو الجهة المرخصة

أولوية الحق الضماني في حق الحصول على سداد الأموال          (٧٨صية  وفـيما يـتعلق بالتو     -٣٨
رئي عموما  ) أولويـة الحقـوق الضـمانية في النقود        (٧٩والتوصـية   ) المودعـة في حسـاب مصـرفي      
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" إحالة الأموال "وذُكر أن مصطلح    ". إحالة الأموال "أنـه ينـبغي للتعلـيق أن يوضـح معنى عبارة            
 .من الإحالات، بما في ذلك الشيكات والتحويلات البرقيةيقصد به أن يشمل طائفة متنوعة 

أولويـــة الحقـــوق الضـــمانية أو الحقـــوق الأخـــرى في   (٨٣ و٨٢أمـــا عـــن التوصـــيتين  -٣٩
قـيل إن مـن الممكن كنهج بديل اشتراط تسجيل ملحقات           ) مـلحقات الممـتلكات غـير المـنقولة       

فقـط وإرسـال مذكـرة مـن ذلك         الممـتلكات غـير المـنقولة في السـجل العـام لـلحقوق الضـمانية                
ولوحـظ ردا على ذلك أن هذا النهج مشابه جدا          . السـجل إلى سـجل الممـتلكات غـير المـنقولة          

، وقــيل إن الفــرق الرئيســي هــو أنــه بموجــب الــنهج ٨٣ و٨٢للــنهج الموصــى بــه في التوصــيتين 
لا في السجل الـبديل المقـترح لا تسـجل الحقـوق الضمانية في ملحقات الممتلكات غير المنقولة إ      

 في أي   ٨٣ و ٨٢العـام لـلحقوق الضـمانية، بيـنما يمكـن أن يجـري التسجيل بموجب التوصيتين                 
وأُشــير في هــذا الصــدد إلى أن الــنهج المعــين الــذي ســوف تتــبعه كــل دولــة ســوف    . الســجلّين

 .يتوقّف على بنية نظم التسجيل لديها

لمتعلقة بأولوية الحق الضماني    وبعـد المناقشـة وافقـت اللجـنة عـلى مضـمون التوصيات ا              -٤٠
 .على حقوق المطالبين المنافسين

  
  )Add.2 وA/CN.9/611 ( والتزاماا قبل التقصيرالأطراف حقوق  -٧ 

ــتعلقة بح      -٤١ ــلى مضــمون التوصــيات الم ــد المناقشــة، وافقــت اللجــنة ع ــوقبع  الأطــراف ق
 .والتزاماا قبل التقصير

  
  )Add.2 وA/CN.9/611 (مة والتزاماازِت الأطراف الثالثة المُلحقوق -٨ 

حقــوق والــتزامات (مــن التوصــية نــون  ) ب(ردا عــلى ســؤال يــتعلق بالفقــرة الفرعــية   -٤٢
، قيل إن المصرف الوديع ليس ملزما بالاستجابة لأي طلبات تقدمها أطراف            )المصـرف الوديـع   

على الإفراج عن   ) مـانح الحـق الضماني    (ثالـثة للحصـول عـلى معلومـات حـتى لـو وافـق زبونـه                 
ولكـن لوحـظ أن تلـك النتيجة يمكن تحقيقها عن طريق اتفاق بين المانح والمصرف               . المعلومـات 

 .الوديع

قوق الأطراف الثالثة   بعـد المناقشـة، وافقـت اللجـنة عـلى مضمون التوصيات المتعلقة بح             و -٤٣
 .المُلتزِمة والتزاماا
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  )Add.2 وAdd.1 وA/CN.9/611( والإنفاذ التقصير  -٩ 
، بشــأن الاخــتلاف بــين )المعــيار العــام للســلوك (٨٩ردا عــلى ســؤال يــتعلق بالتوصــية  -٤٤

ــتجارية"و" حســن النــية"مــبدأي  ــية ال ــية"، قــيل إن "المعقول هــو معــيار ذاتي، ولكــن  " حســن الن
 .معيار موضوعي" المعقولية التجارية"

، )موجــودات مــرهونةحــق الدائــن المضــمون في حــيازة  (١٠١وفــيما يــتعلق بالتوصــية  -٤٥
رئــي عمومــا أن هــذه التوصــية ينــبغي أن تــنقَّح لتــبين بوضــوح أن بإمكــان الدائــن المضــمون أن 
يـأخذ الموجـودات المـرهونة في حـيازته خـارج المحكمة بموافقة المانح المسبقة المنصوص عليها في            

 يسمح للدائن   وقـيل إن تلـك التوصـية ضرورية لأنه، في العديد من الدول، لا             . اتفـاق الضـمان   
المضــمون بــأن يــأخذ الموجــودات المــرهونة في حــيازته دون تقــديم طلــب إلى محكمــة أو ســلطة   

 .أخرى

وقـيل في هـذا الصـدد إنـه وإن كان لا يشترط نظريا الحصول على أي موافقة أخرى،                  -٤٦
فسيضـــطر الدائـــن المضـــمون، إذا اعـــترض المـــانح عـــندما يحـــاول الدائـــن المضـــمون أن يـــأخذ   

ات المـرهونة، في حـيازته، إلى إحالـة المسـألة إلى محكمة أو سلطة أخرى، وذلك نتيجة                  الموجـود 
الإعفاء من المسؤولية  (١٠٠والتوصية )  العـام للسلوك   المعـيار  (٨٩للقـيود الـواردة في التوصـية        

حـق الدائـن المضـمون في حــيازة    ( ١٠١والتوصـية  ) فـيما يـتعلّق بالإنفـاذ خـارج نطـاق القضـاء      
ــرهو  ــواردة في التوصــية    ) نةموجــودات م ــارة ال ــوة أو  ١٠١وخصوصــا الإش ــتخدام الق  إلى اس

 .التهديد ا أو أي فعل غير قانوني آخر

وأُشـير إلى أنـه، في حال عدم وجود موافقة صريحة مسبقة، ينبغي أن تكون الموافقة أو               -٤٧
تزامه السعي  القـبول الضـمنيين اللاحقـين كافـيين، شـريطة أن يشـعر الدائـن المضمون المانح باع                 

. إلى إعـادة الحـيازة خـارج نطـاق القضـاء مع بيان التفاصيل المتعلقة بوقت وطرائق قيامه بذلك             
 .وأحيل هذا الاقتراح إلى الفريق العامل السادس

، ) حـق ضـماني في العائدات بمقتضى تعهد مستقل  إنفـاذ  (١٠٦وفـيما يـتعلق بالتوصـية       -٤٨
 .اقترح حذف الجملة الأولى

، قُدم )التصرف في الموجودات المرهونة  ( مكررا   ١١٠ و ١١٠علق بالتوصـيتين    وفـيما يـت    -٤٩
اقـــتراح يدعـــو إلى إعـــادة صـــوغهما لتنصـــا عـــلى استصـــدار إذن مـــن المحكمـــة بالتصـــرف في   
الموجـودات المـرهونة خـارج نطاق القضاء، وذلك على الأقل لغرض الفصل في وقوع التقصير                

 . إساءة استعمال الحقوق من قبل الدائنين المضمونينونظرا إلى حياد المحاكم وضرورة تفادي
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 مكررا  ١١٠ و ١١٠التوصيتين  واعـترِض عـلى ذلـك الاقـتراح، وقـيل تعليلا لذلك إن               -٥٠
تجســدان عــلى نحــو ملائــم مــبدأ جــواز تصــرف الدائــن المضــمون في الموجــودات المــرهونة خــارج 

كما ) ٩٩التوصية  (لم يتقدم للسداد    و) ١١١التوصية  (المحكمـة إذا كـان المـانح قـد تلقى إشعارا            
وإضافة ). ١٠٠التوصية (أنـه لم يعـترض عـلى التصـرف في الموجـودات المـرهونة خـارج المحكمة                

إلى ذلــك، لوحــظ أن الممارســة تــبين أن التقصــير هــو مســألة واقعــية يمكــن الفصــل فــيها بســهولة  
قي ليس ما إذا كان سيجري وأُشـير فضـلا عـن ذلك إلى أن السؤال الحقي         . بالاسـتناد إلى الوثـائق    

التصـرف في الموجـودات المرهونة داخل المحكمة أم خارجها، بل ما إذا كان لأي طرف مصلحة                 
وفي هـذا الصـدد، قـيل إن جميع الأطراف لها    . في التصـرف القضـائي وطلـب مـثل هـذا التصـرف         

م المضــمون مصــلحة في تعظــيم القــيمة التســييلية لــلموجودات المــرهونة مــن أجــل الوفــاء بالالــتزا   
وفيما يتعلق بالتخوف من أن يسيء الدائن       . والتقلـيل ما أمكن من مقدار الدين المستحق السداد        

المضـمون اسـتعمال الحقـوق، لوحـظ أنـه من الممكن أن يعالج قانون آخر هذه الحالات على نحو                    
 .أنجع

جــودات الإشــعار المســبق فــيما يــتعلق بالتصــرف في المو  (١١١وفــيما يــتعلق بالتوصــية  -٥١
، اقـترح أن يكـون الإشـعار اختياريا وإلاّ سيفرض على الدائن             )المـرهونة خـارج نطـاق القضـاء       
ورئي عموما أن الإشعار باعتزام     . واعـترض عـلى هـذا الاقتراح      . المضـمون عبـئا لا مسـوغ لــه        

التصـرف خـارج نطـاق القضـاء ضـمانة هامـة لحمايـة المـانح مـن أي سلوك تعسفي يصدر عن                       
وإضافة إلى ذلك، قيل إن التوصية توفر توازنا مناسبا بين الحاجة إلى الكفاءة             . المضمونالدائـن   

) ه(الفرعية   ولوحـظ في هـذا الصــدد أن الفقــرة     . والحاجـة إلى حمايـة المـانح والأطـراف الثالثـة         
 تنص ١١٢ تـنص عـلى حـالات لا يلـزم فـيها تقـديم الإشـعار وأن التوصية          ١١١مــن التوصـية     

 .بطريقة كفؤة وحسنة التوقيت وموثوقة يوجه الإشعار على أن

، اتفق أن يوضح الفريق العامل      ١١١مـن التوصـية     ) ج(وفـيما يـتعلق بالفقـرة الفرعـية          -٥٢
العـبارات المُدرجـة بـين قوسـين ويبسـطها، فـيما يتصـل بـتقديم إشعار إلى المانح بشأن التصرف                     

 .خارج نطاق القضاء

، سـئل عـن الوقـت الـذي يعتـبر فـيه أن الإشعار الموجه إلى       ١١٢صـية   وفـيما يـتعلق بالتو     -٥٣
 توفر شيئا من ١١٢وردا على هذا السؤال قيل إن التوصية . المـانح أو أطراف أخرى قد تم تلقيه   

ولاحظت اللجنة في هذا   . التوجيه ولكن وقت تلقي الإشعار ومكانه مسألة متروكة لقانون آخر         
بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الأمـم المـتحدة   ية اتفاق ـ مـن    ١٠الصـدد أن المـادة      

، توفـر توجـيها بشـأن وقـت ومكان إرسال الخطابات            ")اتفاقـية العقـود الإلكترونـية      (")2(الدولـية 
 .الإلكترونية وتلقيها
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قبول الموجودات المرهونة كوفاء بالالتزام      (١١٥ إلى   ١١٣وفـيما يتعلق بالتوصيات من       -٥٤
، اتفـق عـلى ضـرورة تنقـيح هـذه التوصـيات لكـي توضـح أن بإمكـان المـانح أيضا أن                        )المضـمون 

يقـترح تسـليم الموجـودات المـرهونة إلى الدائـن المضـمون وفـاء بالالـتزام المضـمون، شريطة حماية                     
وفي هـذا الصـدد، قـيل إن إعطـاء الموجـودات للوفاء بالالتزام المضمون               . مصـالح الأطـراف الثالـثة     

 .اد آخر ولا يؤثر بالتالي على حقوق الأطراف الثالثةيشبه أي سد

واقـترح أيضـا أن يـتولّى خـبير مسـتقل تقيـيم الموجـودات المـرهونة قـبل أن يقبلها الدائن                       -٥٥
المضـمون للوفـاء بالالتزام المضمون من أجل التقليل قدر الإمكان من الاعتراضات التي تثار عادة                

كـن رئـي عمومـا أن بعـض الموجـودات تتسـم بطبيعة لا       ول. لـدى ممارسـة سـبيل الانتصـاف هـذا       
تسمح لأي خبير بأن يجري تقييما دقيقا لها وأن السوق نفسها هي التي ينبغي أن يترك لها تحديد                  

 .قيمة الموجودات المرهونة عندما تعرض للبيع

، )فاذحق الدائن المضمون ذي المرتبة الأعلى في تولي الإن         (١٢٠وفـيما يـتعلق بالتوصـية        -٥٦
أحاطـت اللجـنة عـلما باقـتراح يدعـو إلى أن يكـون للدائن المضمون صاحب المرتبة الأعلى الحق                    
في أن يسـدد إلى دائـن مضـمون ذي مرتبة أدنى حقه وأن يحصل على تحرير الموجودات من ذلك                

 .وأحالت اللجنة هذا الاقتراح إلى الفريق العامل السادس. الحق الضماني الأدنى مرتبة

 . والإنفاذالتقصيرد المناقشة، وافقت اللجنة على مضمون التوصيات المتعلقة بوبع -٥٧
  

  (A/CN.9/WG.VI/WP.21/Add.3) الإعسار  -١٠ 
دليل لاحظـت اللجـنة أن الفصـل المـتعلق بالإعسـار يحتوي على توصيات مأخوذة من                   -٥٨

ــيل الإعســار (")3(عســارلإالتشــريعي لقــانون االأونســيترال   مــن التوصــيات وعــدد صــغير") دل
. الإضــافية الــتي تركــز عــلى مســائل محــددة تــتعلق بمعاملــة الحقــوق الضــمانية في حالــة الإعســار 

) المعــني بقــانون الإعســار(وأعربــت اللجــنة عــن تقديــرها للخــبراء مــن الفــريق العــامل الخــامس  
وازنة والفـريق العـامل السـادس لمـا قدمـوه مـن مسـاهمة في ما رئي عموما أنه معالجة شاملة ومت                     

وفـيما يـتعلق بالتوصيات الإضافية، رئي عموما أا   . لـلحقوق الضـمانية في إجـراءات الإعسـار        
 .تتناول مسائل هامة على نحو دقيق وواضح يتسق مع دليل الإعسار

، قــيل إن )الوحــدوي لأدوات تمويــل الاحتــيازالــنهج غــير (وفــيما يــتعلق بالتوصــية بــاء  -٥٩
 . معقوفة ينبغي أن تعرضا على نحو يبين أما نصان بديلانالصيغتين الواردتين بين أقواس

ــتعلق بالتوصــية هــاء    -٦٠ ــيما ي ــاذ(وف ــة الإعســار  نف والفقــرتين )  الحقــوق الضــمانية في حال
، لوحـظ، ردا عـلى سـؤال، أنـه يمكن للدائن المضمون             ٤٦مـن التوصـية     ) ج(و) ب(الفرعيـتين   
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طراف الثالثة بعد بدء إجراءات الإعسار      أن يـتخذ خطـوات لجعـل حقـه الضـماني نافذا تجاه الأ             
إذا سمـح قـانون المعـاملات المضـمونة بجعـل تلـك الحقـوق نافذة تجاه الأطراف الثالثة في غضون               

وقـيل أيضـا إن دلـيل الإعسار يتناول الحالات التي يمكن فيها للدائن المضمون أن            . مهـل محـددة   
 .يتخذ خطوات لإنفاذ حقه الضماني

، لوحظ أا ينبغي أن توضح أن       )التلقائي الإاء   شـروط (بالتوصـية زاي    وفـيما يـتعلق      -٦١
بـدء إجـراءات الإعسـار لا يبطل مفعول حكم تعاقدي يعفي دائنا من الالتزام بتقديم ائتمان أو            

 .يجعل ذلك الحكم غير قابل للإنفاذ

 .وبعد المناقشة، وافقت اللجنة على مضمون التوصيتين المتعلقتين بالإعسار  -٦٢
  

  )A/CN.9/WG.VI/WP.24/Add.5(أدوات تمويل الاحتياز  -١١ 
رئــي عمومــا أن الفــرق الرئيســي بــين الــنهوج الموصــى ــا في الفصــل الخــاص بــتمويل   -٦٣

الاحتـياز هـو أنـه في الـنهج الوحـدوي وفي إحـدى صـيغتي النهج غير الوحدوي حيال الإنفاذ،                     
معادلـــة وظيفـــيا لـــلحقوق الضـــمانية غـــير عوملـــت الحقـــوق الضـــمانية الاحتـــيازية عـــلى أـــا  

الاحتــيازية، بيــنما ســتعامل أدوات الاحــتفاظ بحــق الملكــية في الصــيغة الأخــرى للــنهج غــير          
 .الوحدوي حيال الإنفاذ على أا أدوات ملكية

ــتعلق بالتوصــية   -٦٤ ــيما ي ــيازية في المخــزونات   (١٣٠وف ــة الحقــوق الضــمانية الاحت ) أولوي
توصية تفرض، باشتراط التسجيل قبل تسليم السلع إلى المانح وإشعار          أُعـرب عـن قلق من أن ال       

 .الممولين بالمخزونات المسجلين، عبئا لا لزوم لـه على الممولين الاحتيازيين

فحقــوق .  تمــثل توازنــا مناســبا بــين الحقــوق ١٣٠وردا عــلى ذلــك، قــيل إن التوصــية    -٦٥
قــدوره الحصــول عــلى الأولويــة عــلى حــق  الممــول الاحتــيازي تكــون محمــيةٌ طالمــا يكــون في م 
وتكــون حقــوق الممــول غــير الاحتــيازي . ضــماني غــير احتــيازي في مخــزونات مســبقِ التســجيل

محمــية طالمــا أنــه لا يــتعين علــيه أن يبحــث في الســجل قــبل تقــديم الائــتمان مقــابل المخــزونات   
. ل الاحتــيازيالجديــدة كضــمان ويكــون باســتطاعته أن يعــتمد عــلى تســلُّم إشــعار مــن الممــو   

ــية تســليم       ــتعين القــيام بالتســجيل والإشــعار قــبل كــل عمل ــه لا ي وأشــير في هــذا الصــدد إلى أن
فالإشــعار يمكــن أن يشــمل عــدة معــاملات بــين الأطــراف ذاــا عــلى  . لــلمخزونات إلى المــانح

امـتداد فـترة زمنـية طويلة ويمكن أن يكون التسجيل سريعا جدا خاصة إذا تم بوسائل الاتصال                  
وقـيل أيضـا إن إشـعار الممولـين غـير الاحتـيازيين المسـجلين يمكـن أن يشـمل عدة               . لكترونـية الإ

 ).١٣١انظر التوصية (معاملات على امتداد فترة زمنية طويلة 
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يظــل دون معالجــة، )  أعــلاه٦٤انظــر الفقــرة (عــلى أنــه لوحــظ أن القلــق المعــرب عــنه   -٦٦
عار يقع على كاهل الممولين الاحتيازيين من       وذلـك عـلى الأقـل طالما أن عبء التسجيل والإش          

الحجمــين الصــغير والمتوســط لا عــلى الممولــين غــير الاحتــيازيين الذيــن عــادة مــا يكونــون مــن    
وأُوضِح أيضا أن ذلك العبء من شأنه أن ينشئ حواجز في وجه          . مؤسسـات الـتمويل الكبيرة    

في إلغاء الاشتراط الواقع على وقـيل عـلاوة عـلى ذلـك إنـه ينـبغي النظر، على الأقل،           . الـتجارة 
عــاتق الممـــول الاحتـــيازي لــلمخزونات بـــأن يشـــعر الممولــين غـــير الاحتـــيازيين لـــلمخزونات    

وردا عــلى ذلــك، لوحــظ أنــه ينــبغي أن يــأخذ القــانون في الاعتــبار لــيس فحســب    . المســجلين
ــرا      ــبغي أن ي ــتمان الآخــرين، بــل ين ــتمان مقــابل مقدمــي الائ عي مصــالح مــوردي البضــائع بالائ

وقيل في . مصـالح الأطـراف المعنـية كافـة، بمـن فيهم المشترون، وبالتالي مصلحة الاقتصاد ككل        
هـذا الصـدد إن مـن الضـروري إيجـاد أرضـية واحدة يكون من شأا تعزيز التنافس بين مختلف                     

 .مقدمي الائتمانات، وهو ما قد يكون لـه أثر إيجابي على توافر الائتمان وتكلفته بوجه عام

ولوحــظ إضــافة إلى ذلــك أن مســألة مــا إذا كــان ينــبغي لــلممولين الاحتــيازيين أن           -٦٧
يشـعِروا الممولـين غـير الاحتيازيين أو ما إذا كان ينبغي أن يرسل السجل مثل تلك الإشعارات                  

وأوضح . إلى الممولـين غـير الاحتـيازيين، هـي مـن مسـائل الفعالية التي يمكن مواصلة النظر فيها             
وبعـد المناقشـة، رئـي عمومـا أنه وإن          . أن كـلا الـنظامين يمكـن أن يكـون فعـالا           في هـذا الشـأن      

 قــد صــيغت بشــكل مناســب، فمــن الممكــن أن يواصــل الفــريق العــامل   ١٣١كانــت التوصــية 
 .السادس بحث مسألة إشعار الممولين غير الاحتيازيين للمخزونات المسجلين

ــتعلق بالتوصــيتين     -٦٨ ــيما ي ــة ا( مكــررا ١٣٠وف ــلى   أولوي ــيازية ع ــوق الضــمانية الاحت لحق
أولوية الحقوق الضمانية الاحتيازية على     ( مكـررا ثانـيا      ١٣٠و) حقـوق الدائـنين بحكـم قضـائي       

، أشـــارت اللجـــنة إلى أمـــا واردتـــان بـــين )الحقـــوق في المـــلحقات بالممـــتلكات غـــير المـــنقولة
 .للجنة إلى الفريق العاملوأحالتهما ا. معقوفتين لأن الفريق العامل السادس لم ينظر فيهما بعد

ــيما يخــص التوصــية     -٦٩ ، لاحظــت اللجــنة أن الفــرق الرئيســي بــين   )الإنفــاذ (١٣٤أمــا ف
ــوق          ــل الحق ــير الوحــدوي تجع ــنهج غ ــية لل ــو أن الصــيغة الثان ــن في التوصــية ه ــبديلين الواردي ال

وقيل . يازيةالضـمانية الاحتـيازية غـير مساوية من الناحية الوظيفية للحقوق الضمانية غير الاحت             
إن جمــيع الحقــوق وســبل الانتصــاف الــواردة في الفصــل المــتعلق بالإنفــاذ مــن مشــروع الدلــيل    

ولوحظ إضافة إلى ما سبق أن الإشارة إلى النظام المنطبق على           . تصـبح نتـيجة لذلك غير سارية      
حقـوق الملكـية سـيؤدي بطـريقة غير مقصودة إلى اختلافات بين دولة وأخرى لانعدام التوحيد      

وقـيل مـن ناحـية أخـرى إن النهج غير الوحدوي لن يكون له معنى      . في معالجـة أدوات الملكـية  
وأوضــح أيضــا أن . إذا لم يكــن مخــتلفا عــن الــنهج الوحــدوي، عــلى الأقــل في بعــض الجوانــب  
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وبعــد . الــدول قــد تعــتمد نظمــا مخــتلفة اخــتلافا طفــيفا حســب تقيــيمها للــنظام الأشــد فعالــية    
نة عــلى مضــمون الــنهج الوحــدوي وأحالــت الــنهج غــير الوحــدوي إلى المناقشــة، وافقــت اللجــ

 .الفريق العامل السادس لكي يواصل مناقشته

وبعــد المناقشــة، ورهــنا بالــتحفظات المذكــورة أعــلاه، وافقــت اللجــنة عــلى مضــمون      -٧٠
 .التوصيات المتعلقة بأدوات تمويل الاحتياز

  
 A/CN.9/611 وA/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.4 و (A/CN.9/WGVI/WP.24 تنازع القوانين -١٢ 

  Add.1)و
 القانون الذي يحكم الحقوق الضمانية في الموجودات التي تنقل من الدولة         استفسـر عن   -٧١

إنه ردا على هذا الاستفسار     وقيل  . بضـعة أشـهر ثم تعـاد إلى الدولـة ألف          لألـف إلى الدولـة بـاء        
، فــإن إنشــاء حــق )يارات أو الشــاحناتمــثل الســ(إذا كانــت الموجــودات موجــودات مــنقولةً  

ضـماني فيها ونفاذه تجاه الأطراف الثالثة وأولويته تكون محكومة بقانون الدولة التي يوجد فيها               
ــانح  ــه إذا كانــت تلــك الموجــودات بضــاعة     ). ١٣٦التوصــية (الم ولوحــظ إضــافة إلى ذلــك أن

دون ولكن  (الأطراف الثالثة   تصـدير أو بضـاعة عابرة، فإن إنشاء حق ضماني فيها ونفاذه تجاه              
يكونان أيضا محكومين )  تظل خاضعة لقانون الموقع الأصلي للموجودات أن هـذه  الأولويـة، إذ    
في غضون فترة  إلى ذلـك المقصـد       الموجـودات    تصـل ، شـريطة أن     المقصـد الـنهائي   بقـانون دولـة     

إن الحــق وقــيل عــلاوة عــلى ذلــك ). ١٤٢التوصــية (زمنــية قصــيرة بعــد إنشــاء الحــق الضــماني  
 نافذا تجاه الأطراف الثالثة فترة زمنية قصيرة بعد نقل الحالات الأخرىالضـماني يظـل في جمـيع        

إلى الـبلد باء، وكذلك لاحقا بشرط الوفاء باشتراطات النفاذ تجاه الأطراف الثالثة             لموجـودات   ا
 ).١٤٥التوصية  (بمقتضى قانون البلد باء

حق الحصول  نون المنطـبق عـلى الحق الضماني في         القـا  (١٣٩وفـيما يـتعلق بالتوصـيتين        -٧٢
القــانون المنطــبق عــلى إنفــاذ الحــق   (١٤٨و) ودعــة في حســاب مصــرفيالممــوال الأ عــلى ســداد

، إلى اتفاق إذا أمكن،  للتوصلت اللجـنة الفريق العامل السادس على أن يسعى        ، حثّ ـ )الضـماني 
 .ين التوصيتهاتينعلى أحد البديلين الواردين في كل واحدة من 

أمــا فــيما يخــص القــانون المنطــبق عــلى الحــق الضــماني في المــلحقات بالممــتلكات غــير      -٧٣
تطبيق قانون الدولة التي تقع فيها       الداعـي إلى     قـتراح لا اللجـنة باهـتمام ا     لاحظـت المـنقولة، فقـد     

 . إلى الفريق العامل السادس هذا الاقتراح وأحالت.الموجودات غير المنقولة

 .، وافقت اللجنة على مضمون التوصيات المتعلقة بتنازع القوانينوبعد المناقشة -٧٤
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  (A/CN.9/WG.VI/WP.26A/dd.8)الفترة الانتقالية   -١٣ 
ــتعلق بالتوصــيات مــن   -٧٥ ــيما ي ــية  (١٥٨ إلى ١٥٦ف ــبغي أن  إ قــيل، )الفــترة الانتقال ــا ين

ول موضــوع الإنشــاء تركــز عــلى نفــاذ الحــق الضــماني تجــاه الأطــراف الثالــثة بــدلا مــن أن تتــنا 
لكفالـة أن يظـل الحـق الضماني الذي كان ساري المفعول تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى القانون         

وإذا كان الحق الضماني أثناء تلك      .  الفـترة الانتقالـية    خـلال القـديم، نـافذا تجـاه تلـك الأطـراف           
بغي أن يستمر نفاذه تجاه     ينقيل إنه   الفـترة نـافذا تجـاه الأطـراف الثالـثة بمقتضى القانون الجديد،              

 .تلك الأطراف

أمــا فــيما يخــص جمــيع التوصــيات الــواردة في الفصــل الخــاص بالفــترة الانتقالــية، فقــد      -٧٦
 محاولــة صــقلهالاحظــت اللجــنة أــا شــديدة العمومــية وحثــت الفــريق العــامل الســادس عــلى    

ورة تمكين الأطراف من تحقيق التوازن المناسب بين ضروإضـافة المـزيد مـن التفاصـيل إليها بغية         
الاســتفادة مــن القــانون الجديــد وضــرورة تفــادي تعطــيل العلاقــات الــتجارية المنشــأة بمقتضــى     

 .القانون القديم

وبعـد المناقشـة، ورهـنا بالـتحفظات الـتي ذكـرت أعـلاه، وافقـت اللجنة على مضمون                   -٧٧
 .التوصيات المتعلقة بالفترة الانتقالية

  
 الاستنتاجات -١٤ 

 
د إتمـام مناقشة توصيات مشروع الدليل، أعربت اللجنة عن تقديرها للفريق العامل             بع ـ -٧٨

عـلى النـتائج التي تحققت حتى الآن في إعداد مشروع الدليل ولاحظت أن الآراء والاقتراحات                
سـتؤخذ بعــين الاعتـبار في الصــيغة القادمـة مــن    ) ٧٧-١٣انظـر الفقــرات  (الـتي أدلي ـا أعــلاه   

انظر (افة إلى ذلك، نظرت اللجنة بإيجاز في مصطلحات مشروع الدليل           وإض. مشـروع الدلـيل   
، الـتي لم تكـن جـزءا مـن التوصيات ولكن قُصد منها         )A/CN.9/WG.VI/WP.27/Add.1الوثـيقة   

السلع "وذُكـر أنـه يمكن أن يدرج في المصطلحات تعريف لتعبير            . تيسـير فهـم تلـك التوصـيات       
وأحالت اللجنة مسألة المصطلحات إلى     .  عـدة توصيات   لأن هـذا التعـبير يـرد في       " الاسـتهلاكية 

 .الفريق العامل السادس
  

  الأعمال المقبلة       -باء  
ولوحــظ أن مــن المــتوقع أن يعقــد الفــريق العــامل .  نظــرت اللجــنة في أعمالهــا المقــبلةثم -٧٩

 ٢٠٠٦ديســـمبر / كـــانون الأول٨ إلى ٤الســـادس دورتـــين أخـــريين، إحداهمـــا في فييـــنا مـــن  
لكي ، وأن يقدم مشروع الدليل     ٢٠٠٧فبراير  / شـباط  ١٦ إلى   ١٢ى في نـيويورك مـن       والأخـر 
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) و( ٢٧٣-٢٧٢انظــر أيضــا الفقــرات  (٢٠٠٧ ، عــاماللجــنة في دورــا الأربعــينتوافــق علــيه 
 ).أدناه

ــترح،   و -٨٠ ــتعلق بعــرض النصــوص، اق ــيما ي ــبرِز ةبســاطوالوضــوح الحرصــا عــلى  ف أن ي ،
ة أو المـبادئ الأساسـية لفـائدة الـدول التي قد لا تكون بحاجة               الدلـيل التوصـيات العام ـ     مشـروع 

 للدول قبل   النصـوص أن تـتاح تلـك      اقـترح أيضـا     و. إلى جمـيع التوصـيات الخاصـة بـالموجودات        
وأعرب أحد الوفود في هذا الصدد عن القلق        . دورة اللجـنة المقـبلة بوقـت كـاف قدر الإمكان          

 . أن يؤثر سلبا على قبولهالذي يمكن ، الأمرد مشروع الدليلمن تعقّ

ولاحظـت اللجـنة، فـيما يـتعلق بالأعمال المقبلة في ميدان قانون التمويل المضمون، أن                 -٨١
ــراءات الاخــتراع، أو العلامــات    (حقــوق الملكــية الفكــرية   مــثل حقــوق التألــيف والنشــر، أو ب

ــتجارية ــتمان     ) ال ــالغ الأهمــية للائ ــتزايدة إلى أن تصــبح مصــدراً ب ــتجهة بصــورة م ــبغي ألاّ م  وين
وقــيل في هــذا الصــدد إن المعــاملات  . تســتبعد مــن قــانون عصــري يــنظم المعــاملات المضــمونة  

التمويلـية المـتعلقة بـالمعدات أو المخـزونات كـثيراً مـا تشـمل حقوقـا ضـمانية في حقـوق الملكــية           
ى ولوحـظ أيضـا أن المعـاملات التمويلـية الكبيرة المنطوية عل           . الفكـرية كعنصـر ضـروري وقـيم       

 .حقوق ضمانية في جميع موجودات المانح تشمل عادة حقوق الملكية الفكرية

وإضـافة إلى ذلـك، لاحظـت اللجـنة أن توصـيات مشـروع الدلـيل تنطـبق عموما على                     -٨٢
الحقـوق الضـمانية في حقـوق الملكـية الفكـرية مـا دامـت لا تـتعارض مـع قانون الملكية الفكرية                

وفضلا . A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.7) في الوثيقة    ٣صية  من التو ) ح(انظـر الفقرة الفرعية     (
عـن ذلـك، لاحظـت اللجـنة أن المسائل الخاصة المتعلقة بقانون الملكية الفكرية لم تكن مأخوذة          
في الاعتــبار لــدى إعــداد التوصــيات، لــذا يقــدم مشــروع الدلــيل توصــية عامــة تفــيد بأنــه يمكــن 

زم من تعديلات على التوصيات من أجل معالجة        للـدول المشـترعة أن تـنظر في إدخـال ما قد يل            
 .تلك المسائل

وبغـية توفـير المـزيد مـن الإرشـاد للدول، اقترح أن تعد الأمانة، بالتعاون مع المنظمات                   -٨٣
الدولـية ذات الخـبرة في مـيداني الحقـوق الضـمانية وقـانون الملكـية الفكـرية، وخصوصـاً المنظمة                    

ــية للملكــية الفكــرية، مذكــر   ــتقديمها إلى اللجــنة في دورــا الأربعــين في عــام    العالم ، ٢٠٠٧ة ل
. تتــناول الــنطاق المحــتمل للأعمــال الــتي يمكــن أن تضــطلع ــا اللجــنة كإضــافة لمشــروع الدلــيل 

ــدوات، حســب          ــرقة خــبراء ون ــة اجــتماعات لأف ــنظََّم الأمان ــترح أن ت ــك، اق ــلى ذل وعــلاوة ع
 .ى مدخلات من الصناعة ذات الصلةالاقتضاء، بغية الحصول على مشورة من خبراء وعل
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وقيل إنه ينبغي الاهتمام بشكل    . وكـان هـناك تأيـيد عـام لـتلك الاقـتراحات في اللجنة              -٨٤
خــاص بتمثــيل جمــيع قطاعــات الصــناعة ذات الصــلة والخــبراء ذوي الصــلة مــن مخــتلف مــناطق   

قوق الضمانية  ولوحـظ أيضـا أن هـناك مسألة واحدة ذات أهمية خاصة تتعلق بإنفاذ الح              . العـالم 
 .في حقوق الملكية الفكرية، التي تتعرض لخطر من جراء استخدامها غير المصرح به

واقـترح أيضــا أن تكــون مســائل أخــرى مواضـيع مذكــرات مــن الأمانــة بشــأن أعمــال    -٨٥
ولاحظت اللجنة في هذا الصدد أن الخطط الخاصة        . مقـبلة في مـيدان قـانون الـتمويل المضـمون          

ــتزامن مــع دورة الذكــرى الســنوية الأربعــين     بعقــد مؤتمــر بشــأ  ــدولي بال ــتجاري ال ن القــانون ال
تشـــمل، ضـــمن أمـــور أخـــرى، الـــنظر في )  أدنـــاه٢٥٨-٢٥٦انظـــر الفقـــرات (للأونســـيترال 

 .مواضيع الأعمال المقبلة في ميدان قانون التمويل المضمون

 المنظمات ذات الصلة،    وبعـد المناقشـة، طلبـت اللجـنة إلى الأمانة أن تعد، بالتعاون مع              -٨٦
وخصوصـاً المـنظمة العالمـية للملكـية الفكـرية، مذكـرة تتـناول نطاق الأعمال المقبلة التي سوف          

وطلبت اللجنة أيضا إلى الأمانة أن      . تضـطلع بـه اللجـنة بشـأن الـتمويل بحقـوق الملكـية الفكرية              
ن أن تشارك فيها    تـنظم نـدوة حـول التمويل بحقوق الملكية الفكرية وتكفل إلى أقصى حد ممك              
ــيون مــن مخــتلف مــناطق العــالم     ــية ذات الصــلة والخــبراء المعن للاطــلاع عــلى . (المــنظمات الدول

اقــتراحات إضــافية تــتعلق بالأعمــال المقــبلة في مجــال قــانون الــتمويل المضــمون، انظــر الفقــرات   
 ). أدناه٢٥١-٢٣٥

  
علقة بالتدابير وضع واعتماد الصيغة النهائية للأحكام التشريعية المت -رابعا 

 المؤقتة وشكل اتفاق التحكيم ولإعلان بشأن تفسير المادتين الثانية 
 بشأن الاعتراف ١٩٥٨من اتفاقية نيويورك لسنة ) ١(والسابعة ) ٢(

   بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها
  تنظيم المداولات -ألف 

ة المــتعلقة بالــتدابير المؤقــتة نظــرت اللجــنة في الصــيغة المــنقحة لمشــاريع الأحكــام التشــريعي -٨٧
) ١(من المادة الثانية والفقرة ) ٢(وشـكل اتفـاق التحكـيم ولمشـروع إعـلان بشـأن تفسير الفقرة               

مــن المــادة الســابعة مــن اتفاقــية نــيويورك بشــأن الاعــتراف بقــرارات التحكــيم الأجنبــية وتنفــيذها 
المعني بالتحكيم  ( العـامل الثاني     ، الـتي اعـتمدها الفـريق      )اتفاقـية نـيويورك    ()4()١٩٥٨نـيويورك،   (

ــناير / كـــانون الـــثاني٢٧-٢٣نـــيويورك، (في دورتـــه الـــرابعة والأربعـــين  ) والتوفـــيق ) ٢٠٠٦يـ
(A/CN.9/592) .            وأحاطـت اللجـنة علما بملخص المداولات التي جرت بشأن مشاريع الأحكام
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، )٢٠٠٠مارس  /ار آذ ٣١-٢٠فيينا،  (والإعـلان مـنذ الـدورة الثانـية والـثلاثين للفـريق العـامل               
كمـــا . A/CN.9/607 وA/CN.9/606 وA/CN.9/605وبالمعلومـــات الخلفـــية الـــواردة في الوثـــائق 

أحاطــت اللجــنة عــلما بمــا قدمــته الحكومــات والمــنظمات الدولــية مــن تعلــيقات عــلى مشــاريع   
 .Add.6 إلى Add.1 والإضافات A/CN.9/609الأحكام والإعلان، وردت في الوثيقة 

  
  التدابير المؤقّتة     المتعلقة ب   الأحكام التشريعية        مشاريع     في   النظر  -باء  

  تعليقات عامة -١ 
اسـتذكرت اللجـنة أن هـذه الأحكـام صيغت ليس اعترافا بأن التدابير المؤقتة أصبحت                 -٨٨

تسـتخدم بصـورة مـتزايدة في ممارسـات التحكـيم الـتجاري الـدولي فحسـب، بـل واعـترافا بأن                      
تسـوية الـنـزاعات الـتجارية تـتوقف عـلى إمكانـية إنفـاذ تلك التدابير        فعالـية التحكـيم كوسـيلة ل     

وأعـرب عـن اتفاق عام على الحاجة إلى         ). A/CN.9/485 مـن الوثـيقة      ٧٨انظـر الفقـرة     (المؤقـتة   
نظـام تشـريعي نموذجـي منسـق ومقـبول عـلى نطـاق واسـع يحكـم الـتدابير المؤقـتة الصادرة عن                        

. تدابير المؤقــتة الــتي تأمــر ــا المحــاكم دعمــا للتحكــيم  هيــئات التحكــيم وإنفاذهــا، وكذلــك ال ــ
واسـتذكرت اللجـنة أن مشـاريع الأحكام التشريعية المتعلقة بالتدابير المؤقتة والأوامر الأولية قد               

واستذكرت اللجنة كذلك أن الفريق العامل      . نتجـت عـن مناقشـة مستفيضـة في الفريق العامل          
، )٢٠٠٥يناير  / كانون الثاني  ١٤-١٠نيويورك،  (بعـين   كـان قـد اتفـق، في دورتـه الثانـية والأر           

أن تنطبق تلك   : عـلى إدراج نـص توفـيقي للأحكـام المـتعلقة بالأوامـر الأولية يقوم على ما يلي                 
الأحكــام مــا لم يــتفق الطــرفان عــلى خــلاف ذلــك؛ وأن يوضــح أن الأوامــر الأولــية لهــا طــابع    

، وأنــه لــن يــنص عــلى إجــراء انفــاذي لــتلك   الأوامــر الإجرائــية لا طــابع القــرارات التحكيمــية 
 ).A/CN.9/573 من الوثيقة ٢٧الفقرة  (٤الأوامر في الباب 

  
  النظر في مشاريع المواد   -٢ 

يـرد نـص مشـاريع الأحكـام التشـريعية التي تنظر فيها اللجنة في دورا الحالية في الوثيقة           -٨٩
A/CN.9/605. 
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   التدابير المؤقتة-١الباب  
   صلاحية هيئة التحكيم في الأمر باتخاذ تدابير مؤقّتة-١٧ المادة 
  )١(الفقرة  

 مـــن قـــانون الأونســـيترال ١٧مستنســـخة جزئـــيا مـــن المـــادة  ) ١(اســـتذكر أن الفقـــرة  -٩٠
 ").القانون النموذجي للتحكيم (")5(١٩٨٥النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لسنة 

 .ن تغييردو) ١(واعتمدت اللجنة مضمون الفقرة  -٩١
  
  )٢(الفقرة  
  )ب(الفقرة الفرعية  

" أو مساس بعملية التحكيم نفسها"أثـير تسـاؤل عمـا إذا كان ينبغي الإبقاء على عبارة           -٩٢
 ).ب(الواردة في الفقرة الفرعية 

واسـتذكر أن الغـرض مـن هـذه العـبارة هـو إيضـاح أن هيـئة التحكيم تتمتع بصلاحية                      -٩٣
. أوامر زاجرة عن رفع الدعاوى م أو تأخيرهـا، بما في ذلك بإصدار         مـنع تعطـيل عملـية التحكـي       

واســتذكر أيضــا أن موضــوع الأوامــر الزاجــرة عــن رفــع الدعــاوى قــد أثــار، في إطــار الفــريق     
وتأيـيدا لـلحذف، ذُكـر أن تلـك الأوامر          . العـامل، تحفظـات شـديدة مـن جانـب وفـود عديـدة             

ــتدا     ــت لل ــابع المؤق ــا بالط ــتعلق أيضــا بمســائل     الزاجــرة لا تتســم دائم ــل يمكــن أن ت ــتة ب بير المؤق
وقيل أيضا إن من شأن حكم من       . موضـوعية مـثل المسـائل المتصـلة باختصـاص هيـئة التحكـيم             

هــذا القبــيل أن يخــرج عــن المــبدأ الأساســي القــائل بأنــه لا ينــبغي حــرمان طــرف مــن أي ســبيل 
 .انتصاف قضائي هو حق له

ــك، لاحظــت اللجــنة أن ا   -٩٤ ــد أعــرب، في دورات    وردا عــلى ذل ــامل كــان ق ــريق الع لف
. ١٧ســـابقة، عـــن تفضـــيله إدراج الأوامـــر الزاجـــرة عـــن رفـــع الدعـــاوى في مشـــروع المـــادة  

واسـتذكر أيضـا أن العـبارة المعنـية لا ينـبغي أن تفهـم عـلى أا تشمل الأوامر الزاجرة عن رفع                       
ضة من الإجراءات   الدعـاوى فحسـب، بـل تشـمل بصـفة أعـم الأوامـر الزاجـرة عن طائفة عري                  

 .القائمة والمستخدمة في الممارسة لتعطيل عملية التحكيم

 .دون تغيير) ٢(وبعد المناقشة، اعتمدت اللجنة مضمون الفقرة  -٩٥
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  الطبيعة الحصرية لقائمة الوظائف التي تتسم ا التدابير المؤقتة     
ه السادسـة والثلاثين  اسـتذكرت اللجـنة أن الفـريق العـامل كـان قـد نظـر، أثـناء دورتـي                   -٩٦

ــيويورك، ( ــارس / آذار٨-٤ن ــثلاثين  ) ٢٠٠٢م ــنا، (والتاســعة وال ــثاني ١٤-١٠فيي /  تشــرين ال
ــرة    )٢٠٠٣نوفمــبر  ــية للفق ــت الصــيغة الحال ــيما إذا كان ــادة  ) ٢(، ف ــن الم  تشــمل جمــيع  ١٧م

ــدار تدبـــير مؤقـــت    ــباب الـــتي قـــد تقتضـــي إصـ ــر الفقـــرات (الأسـ ــيقة ٧٦-٧٠انظـ  مـــن الوثـ
A/CN.9/508 مـن الوثـيقة      ٢١الفقـرة    و A/CN.9/545 .(        فق علىذكر أن الفـريق العامل اتواسـت

تشمل كل  ) ٢(أن القائمـة يمكـن أن تعتـبر حصـرية ما دامت القائمة المنقحة الواردة في الفقرة                  
وقررت اللجنة  ). A/CN.9/545 مـن الوثـيقة      ٢١الفقـرة   (أغـراض الـتدابير المؤقـتة بصـورة عامـة           

 .١٧المسألة في ملحوظة إيضاحية تشفع بالمادة إدراج توضيح لهذه 
  
  شروط إصدار التدابير المؤقتة - مكررا١٧المادة  

 )١(الفقرة 
 

  ملاحظة عامة    
 "الحاجة الملحة إلى التدبير"
 

أحاطـت اللجـنة عـلما بمـا ذهـب إلـيه الفـريق العـامل من أن الحاجة الملحة لا ينبغي أن             -٩٧
وقــررت اللجــنة أنــه ينــبغي تقــديم إرشــادات في   . لــتدابير المؤقــتةتكــون سمــة عامــة مــن سمــات ا 

 .١ملحوظة إيضاحية تبين كيفية تأثير الحاجة الملحة في إعمال الأحكام الواردة في الباب 
  

  )أ(الفقرة الفرعية   
  "بكثير"  

لأـا قد تستحدث اشتراطا غير ضروري وغير واضح،         " بكـثير "اقـترح حـذف كـلمة        -٩٨
وتأييدا لهذا الاقتراح، قيل    . عـل هيـئة التحكيم تواجه صعوبة أكبر في إصدار تدبير مؤقت           ممـا يج  

إنـه مـن المفضـل تـرك الأمـر للممارسـة التحكيمـية لكـي تحـدد شـيئا فشـيئا كـيف ينبغي الأخذ                 
 ).أ(بمعيار عدم الملاءمة اسد في الفقرة الفرعية 

، لا يتسق مع   "بكثير"، بما فيه كلمة     )أ(ة  وردا عـلى ذلـك، ذُكر أن نص الفقرة الفرعي          -٩٩
 .المعايير الحالية لإصدار التدبير المؤقت في العديد من النظم القضائية
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واعتمدت اللجنة مضمون   ". بكـثير "وبعـد المناقشـة، قـررت اللجـنة الاحـتفاظ بكـلمة              -١٠٠
 .دون تغيير) أ(الفقرة الفرعية 

  
  )ب(الفقرة الفرعية   
  "رمن حيث الظاه  "  

لأن الـتدابير المؤقـتة قـد يلـزم إصـدارها عـلى وجه         ) ب(اقـترح حـذف الفقـرة الفرعـية          -١٠١
الاسـتعجال، ولأن اشتراط أن تتخذ هيئة التحكيم قرارا بشأن احتمال النجاح بناء على وقائع               

ولم يحظ ذلك   . المطالـبة قـد يؤخـر الأمـور دون داع أو قـد يـبدو بمـثابة حكم مسبق في القضية                    
وقيل . ضمانا لازما لإصدار التدابير المؤقتة    ) ب(راح بالتأيـيد لأنـه رئـي أن الفقرة الفرعية           الاقـت 

إن القصـد مـن صـياغة الفقـرة الفرعـية عـلى هـذا النحو هو تمكين هيئة التحكيم من اتخاذ قرار                       
 .أولي يستند إلى المعلومات المتاحة لها آنذاك

إلى الفقرة الفرعية " من حيث الظاهر"ة عـبارة  ولم يحـظ بالتأيـيد اقـتراح دعـا إلى إضـاف            -١٠٢
، لكـي لا يشـترط عـلى هيـئة التحكـيم أن تبـت ائيا في مسألة احتمال النجاح بناء على                      )ب(

" من حيث الظاهر  "ولاحظـت اللجـنة، لـدى رفضـها ذلك الاقتراح، أن عبارة             . وقـائع المطالـبة   
من صياغة تلك الفقرة الفرعية هو      واسـتذكر أن قصـد الفـريق العـامل          . تقـبل تفسـيرات مخـتلفة     

 .وضع صيغة محايدة لمعيار الإثبات
  

  "شريطة ألا "  
توحـي بـأن الجـزء الـثاني مـن الجملـة هـو شـرط للجزء                 " شـريطة ألا  "لوحـظ أن عـبارة       -١٠٣

ولتبديد هذا الشاغل، اقترح حذف     . الأول مـنها وهـي، بالـتالي، لا تجسـد قصـد الفريق العامل             
 .سيم الفقرة الفرعية إلى جملتينتلك العبارة وتق

بأن هناك : "كما يلي) ب(وبعـد المناقشـة، اتفـق عـلى أن يكـون نـص الفقـرة الفرعـية              -١٠٤
ولا يجـوز للقرار المتعلق  .  أن يـنجح الطـرف الطالـب بـناء عـلى وقـائع المطالـبة               لا معقـو  احـتمالا 

 اتخــاذ أي قــرار يــرية فيمــن صــلاحية تقدهيــئة التحكــيم ــذا الاحــتمال أن يمــس بمــا تتمــتع بــه 
 ".لاحق

  
  )٢(الفقرة  

 .دون تغيير) ٢(اعتمدت اللجنة مضمون الفقرة  -١٠٥
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  الأوامر الأولية -٢الباب  
  طلبات استصدار الأوامر الأولية وشروط إصدار - مكررا ثانيا١٧المادة  

  الأوامر الأولية
 .غيير مكررا ثانيا دون ت١٧اعتمدت اللجنة مضمون المادة  -١٠٦

  
   النظام المحدد بشأن الأوامر الأولية- مكررا ثالثا١٧المادة  
  )١(الفقرة  

 .دون تغيير) ١(اعتمدت اللجنة مضمون الفقرة  -١٠٧
  
  )٢(الفقرة  

تقتضـي مـن هيـئة التحكـيم أن تمـنح الطرف الذي يكون الأمر               ) ٢(لوحـظ أن الفقـرة       -١٠٨
 ولوحظ أن الفقرة   . ه في أقرب وقت ممكن عمليا     الأولي موجهـا ضـده فرصة لكي يعرض قضيت        

أي طـرف يكـون الأمـر الأولي موجهـا ضـده فرصـة لكـي يعرض        "، الـتي تشـير إلى إعطـاء        )٢(
جمــيع "الـتي تقتضــي مـن هيـئة التحكــيم أن تشـعر     ) ١(، تـبدو أضــيق نطاقـا مـن الفقــرة    "قضـيته 

بعد " أو أي طرف آخر   "ة  بإضافة عبار ) ٢(واقـترح توسـيع نطـاق انطـباق الفقـرة           ". الأطـراف 
أي طرف يكون الأمر الأولي     " وقُـدم اقـتراح بديـل بـأن يسـتعاض عـن عـبارة               ". ضـده "كـلمة   

 ".الطرف المتضرر بالأمر الأولي"بعبارة " موجها ضده

وذُكــر ردا عــلى ذلــك أن الــتعديلات المقــترحة يمكــن أن تعقِّــد عملــية التحكــيم دون     -١٠٩
يمكــن أن يعطــي لأي " أي طــرف متضــرر"ن إضــافة عــبارة مــثل  وأُبــدي شــاغل مــثاره أ . داع

) مصرف ما، مثلا(شـخص لـيس طـرفا في إجـراءات التحكـيم، لكـنه متضـرر من الأمر الأولي          
مناسـب مـن حيـث إنه يعطي        ) ٢(وقـيل إن الـنص الموجـود في الفقـرة           . حقـا في عـرض قضـيته      

كانية قيام أطراف تحكيمية أخرى     الأولويـة للطـرف الأكـثر تضررا بالأمر الأولي ولا يستبعد إم           
ــك     ــت في ذلـ ــا رغبـ ــر الأولي إذا مـ ــلى الأمـ ــرد عـ ــمون     . بالـ ــلى مضـ ــاء عـ ــلى الإبقـ ــق عـ  واتفـ

ــلحوظة الإيضــاحية المتصــلة بذلــك     ) ٢(الفقــرة  . ولكــن مــع إدراج توضــيح ــذا الشــأن في الم
ذي يكون  واقـترح أن يـبين في المـلحوظة الإيضـاحية أنـه عـندما تدعـو هيـئة التحكيم الطرف ال                    

الأمـر الأولي موجهـا ضـده إلى عـرض قضـيته ينـبغي إرسـال نسـخة مـن تلـك الدعوة إلى جميع                      
الأطـراف، وتماشيا مع ممارسات التحكيم العامة تقوم الأطراف التي تود الرد على الأمر الأولي               
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ــوة خاصــة      ــدم وجــود دع ــك حــتى في حــال ع ــل ذل ــلحوظة   . بفع ــترح أيضــا أن توضــح الم واق
 .ليس مقصودا ا أن تشمل أشخاصا ليسوا أطرافا في التحكيم) ٢(فقرة الإيضاحية أن ال

 .دون تغيير) ٢(وبعد المناقشة، اعتمدت اللجنة مضمون الفقرة  -١١٠
  

  )٣(الفقرة 
 .دون تغيير) ٣(اعتمدت اللجنة مضمون الفقرة  -١١١

  
  )٤(الفقرة 
 .دون تغيير) ٤(اعتمدت اللجنة مضمون الفقرة  -١١٢

  
  )٥ (الفقرة

  متى يصبح الأمر الأولي ملزما
وأشير إلى أن . أُثـير تسـاؤل بشأن الوقت الذي يصبح فيه الأمر الأولي ملزما للأطراف          -١١٣

بإمكـان هيـئة التحكيم أن تحدد أيضا، في نفس الوقت الذي تصدر فيه أمرا أوليا، موعدا ائيا                  
يــتعلق "لصــيغة المــرنة في عــبارة لــيقدم الطــرف الطالــب ضــمانة وهــذا الاحــتمال هــو الســبب ل  

ولذلــك رئــي أن الأمــر الأولي .  مكــررا خامســا١٧مــن المــادة ) ٢(الــواردة في الفقــرة " بالأمــر
 .يمكن أن يصبح ملزما للأطراف عندما تصدره هيئة التحكيم

  
  عدم وجوب إنفاذ الأمر الأولي

 إذا كان ينبغي توفير     اسـتذكرت اللجـنة أن الفـريق العـامل كـان قـد نظـر مطـولا فـيما                   -١١٤
وأثير تساؤل بشأن مدى الحاجة إلى قواعد من هذا . قواعـد إنفاذيـة فيما يتعلق بالأوامر الأولية   

القبـيل نظـرا لما يتسم به الأمر الأولي من طابع مؤقت ولأن ذلك قد يثير صعوبات عملية، مثل     
بعـد إنفـاذه مـن جانـب     مـا إذا كـان ينـبغي تأجـيل إشـعار الطـرف الآخـر بالأمـر الأولي إلى مـا          

وقـيل كذلـك إن الأطـراف تفـي عـادة بالتدابير المؤقتة احتراما لسلطة المحكمين ورغبة                 . محكمـة 
ولاحظـت اللجـنة أن عـدم وجوب إنفاذ الأوامر الأولية هو نقطة محورية              . في عـدم اسـتعدائهم    

 ٨٨انظر الفقرة  (في الحـل التوفـيقي الـذي توصـل إليه الفريق العامل في دورته الثانية والأربعين       
 ).أعلاه
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  التماس تدابير الانتصاف لدى المحكمة
 نــيويورك، (نظــرت اللجــنة في اقــتراح قُــدم في دورة الفــريق العــامل الــرابعة والأربعــين    -١١٥
 مكررا  ١٧من المادة   ) ٥(بـأن يضـاف، إمـا إلى الفقـرة          ) ٢٠٠٦يـناير   / كـانون الـثاني    ٢٧-٢٣

لا يجــوز مــنع الطــرف مــن الــتماس أي ســبيل : " الــنص الــتاليثالـثا وإمــا في مــلحوظة إيضــاحية، 
انظر " (انتصـاف لـدى محكمـة لأنـه حصـل مـن هيـئة التحكـيم عـلى أمـر أولي مـن هـذا القبـيل                          

وأُبديــت شــكوك بشــأن مــدى الحاجــة إلى إدراج مــثل ). A/CN.9/592 مــن الوثــيقة ٢٧الفقـرة  
غير أنه أشير   .  في ظروف استثنائية   هـذا التوضـيح، إذ قـيل إن هـذا الحكم لا يمكن أن يعمل إلا               

 مــن القــانون الــنموذجي للتحكــيم تحمــي بــالفعل حــق أي طــرف في إجــراءات  ٩إلى أن المــادة 
ورئي أن ذلك الاقتراح يوضح     . التحكـيم في أن يطلب من إحدى المحاكم إصدار تدبير مؤقت          

 .فحسب كيفية إعمال الأحكام فيما يتعلق بالأوامر الأولية

لا : "للجـنة على أن تدرج في أي ملحوظة إيضاحية عبارة على غرار ما يلي     واتفقـت ا   -١١٦
يجـوز مـنع الطرف الذي يحصل من هيئة التحكيم على أمر أولي من هذا القبيل من التماس أي                   
تدبــير انتصــافي كــان مــن حقــه عــلى أيــة حــال أن يلتمســه في محكمــة، لأنــه حصــل عــلى ذلــك  

 ".الأمر

 .دون تغيير) ٥(اللجنة مضمون الفقرة وبعد المناقشة، اعتمدت  -١١٧
  
   الأحكام التي تنطبق على التدابير المؤقتة والأوامر الأولية-٣الباب  
   التعديل أو التعليق أو الإاء- مكررا رابعا١٧المادة  

 . مكررا رابعا دون تغيير١٧اعتمدت اللجنة مضمون المادة  -١١٨
  
   تقديم ضمان- مكررا خامسا١٧المادة  
  )١(الفقرة  

 .دون تغيير) ١(اعتمدت اللجنة مضمون الفقرة  -١١٩
  

  )٢(الفقرة 
 .دون تغيير) ٢(اعتمدت اللجنة مضمون الفقرة  -١٢٠
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   الإفصاح- مكررا سادسا١٧المادة  
  ملاحظات عامة       

أُبـدي رأي مفــاده أن واجــب الطــرف في تقــديم وقـائع أو حجــج مضــادة لموقفــه لــيس    -١٢١
وإضـافة إلى ذلـك، قـيل إن ذلك الحكم لا يتضمن أي             . ثير مـن القوانـين الوطنـية      معـروفا في ك ـ   

وقُــدم . جــزاء في حــال عــدم امتــثال الطــرف الــذي يطلــب إصــدار الــتدابير لالــتزامه بالإفصــاح  
 ).٢(والجملة الثانية من الفقرة ) ١(اقتراح بحذف الفقرة 

 التزامين مختلفين بشأن الإفصاح      مكررا سادسا تجسدان   ١٧واسـتذكر أن فقـرتي المادة        -١٢٢
بشـأن الإفصاح عن    ) ١(ينطـبقان في ظـروف مخـتلفة؛ ففـي حـين أن الالـتزام الـوارد في الفقـرة                    

" ذات الصلة "تغـير الظـروف يـتعلق بالـتدابير المؤقتة، فإن الالتزام بالإفصاح عن جميع الظروف                
قانونية مفادها أنه يقع على  مستوحى من قاعدة موجودة في بعض النظم ال٢الـوارد في الفقـرة    

عـاتق المحـامي الـتزام خـاص بـأن يطلـع المحكمـة عـلى جميع الأمور، بما فيها الأمور التي تتعارض            
وبالمثل يوجد، في   . مـع موقفـه، وأن هـذا يعتـبر ضـمانا وشرطا أساسيين لمقبولية الأوامر الأولية               

لمسلّم به بأن تتصرف الأطراف نظـم قانونـية أخـرى عديـدة، الـتزام مشابه ينشأ عن الاشتراط ا             
ــية  ــادة  . بحســن ن ــة في الفــريق    ١٧وأشــير إلى أن الم ــتاج مناقشــات مطول  مكــررا سادســا هــي ن

العــامل، واســتذكر أن هــاتين الفقــرتين جــرى صــوغهما بعــناية، مــع مــراعاة نــوع الــتدابير الــتي  
 .تتعلقان ا

من المادة  ) ١(ساسي للفقرة   ، استذكر أن الغرض الأ    )١(وتأيـيدا للإبقـاء عـلى الفقـرة          -١٢٣
إلى تدبير مؤقت   أي   في اتخاذ قرار إصدار   هيئة التحكيم   استناد   مكـررا سادسـا هـو ضـمان          ١٧

ــائع  ــا أن مــن الممكــن أن يصــدر   . أوفى ســجل للوق ــن    وبم ــبكرة م ــرحلة م ــتدبير المؤقــت في م ال
ســجل غــير نفســها في كــثير مــن الأحــيان أمــام  هيــئة التحكــيم فــربما تجــد إجــراءات التحكــيم، 

 التدبير المؤقت بالاستناد    أُصدرالتي  بالوقـائع   مكـتمل وترغـب في أن تـبلغ بـأي تغـييرات تـتعلق               
 .إليها

 بالإفصاحن الالتزام من حيث إمـت اقـتراحات مخـتلفة مـن أجل معالجة الاعتراض       دوقُ -١٢٤
 قضائية مكـررا سادسـا غـير مـألوف في بعـض الولايات ال     ١٧مـن المـادة   ) ١(الـوارد في الفقـرة    

يكون  إفصاحومـن أجـل إتاحـة واجب        .  اشـتراعه في تلـك الولايـات القضـائية         ويـتعذّر بالـتالي   
مع ظروف كل إجراءات تحكيم، اقترح أن تدرج العبارة التالية في اية   ويتكـيف    أكـثر مـرونة   

 ".إذا ما أمرت هيئة التحكيم بذلك: " مكررا سادسا١٧من المادة ) ١(الفقرة 
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 الواردة في اية الفقرة    " أو منحه "تراح آخـر يدعـو إلى الاستعاضـة عن عبارة           م اق ـ دوقُ ـ -١٢٥
رض عتاوقد  ". إذا ما أصبح على علم بذلك التغيير      " مكـررا سادسـا بعبارة       ١٧مـن المـادة     ) ١(

ــه    ــتراح بحجــة أن ــادة  مــن المفهــوم  عــلى ذلــك الاق ــتزام  ١٧ضــمنا في الم  مكــررا سادســا أن الال
وقيل كذلك إن إدراج    . ندما يصـبح الطـرف على علم بذلك التغيير         لـن ينشـأ إلا ع ـ      بالإفصـاح 

وقـيل إنـه، إذا ما احتفظ بالاقتراح، فسيلزم         . هـذه العـبارة سيفضـي إلى صـعوبات في الممارسـة           
 عن أي تغييرات    يفصـح لـتدبير المؤقـت أن      اإدراج عـبارة إضـافية تشـترط عـلى الطـرف طالـب              

 .على علم بتلك التغييراتون في الظروف التي يفترض فيها أن يكجوهرية 

 مكررا سادسا على    ١٧من المادة   ) ١(م اقـتراح ذو صـلة يدعـو إلى تعديل الفقرة            دوقُ ـ -١٢٦
 فورا عن أي تغيير جوهري في       بالإفصاح أي طرف    تلزميجوز لهيئة التحكيم أن     : "الـنحو التالي  

     الجملة الثانية  إلى تعديل   ويدعو من ثم     ،"إصدارهند إليها في طلب التدبير أو       الظـروف الـتي اسـت
 ".من هذا المادة) ١( الفقرة تسري أحكاموبعد ذلك، : "لتنص على ما يلي) ٢(من الفقرة 

 ١٢٦وبعـد المناقشـة، اعـتمدت اللجـنة ذلـك الاقـتراح ذا الصـلة المشـار إليه في الفقرة                      -١٢٧
 الوارد في   الإفصاحبأعـلاه، واتفقـت عـلى أن تبـين المـلحوظة الإيضـاحية نطـاق تطبـيق الالتزام                   

 ." مكررا سادسا١٧المادة 
  
   التكاليف والتعويضات- مكررا سابعا١٧المادة  

 . مكررا سابعا دون تغيير١٧اعتمدت اللجنة مضمون المادة  -١٢٨
  
   الاعتراف بالتدابير المؤقتة وإنفاذها-٤الباب  
   الاعتراف والإنفاذ- مكررا ثامنا١٧المادة  

الوارد في  " مـا لم تـنص هيـئة التحكـيم عـلى خـلاف ذلك             "ح بحـذف عـبارة      قُـدم اقـترا    -١٢٩
ولم يلـق ذلـك الاقـتراح    . ، لأن هـذه العـبارة تسـتحدث شـرطا للإنفـاذ لا داعـي له       )١(الفقـرة  
 .تأييدا

 .دون تغيير) ١(واعتمدت اللجنة مضمون الفقرة  -١٣٠

 . مكررا ثامنا دون تغيير١٧واعتمدت اللجنة مضمون المادة  -١٣١
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   أسباب رفض الاعتراف أو الإنفاذ- مكررا تاسعا١٧المادة  
  )١(الفقرة  
  الاقتراح البديل  

 من ٨ الملحقة بالفقرة ٢نظـرت اللجـنة في اقـتراح قدمـه أحد الوفود، ورد في الحاشية            -١٣٢
ــيقة  ــتراح هــو تبســيط الــنص وتفــادي     . A/CN.9/609/Add.5الوث وأوضــح أن الغــرض مــن الاق

ــة إلى ــادة الإحال ــنموذجي للتحكــيم  ٣٦ الم ــانون ال ــادة  .  مــن الق ــيل إن انطــباق الم  عــلى ٣٦وق
الــتدابير المؤقــتة هــو محــدود الوجاهــة نظــرا لاخــتلاف طبــيعة الــتدبير المؤقــت عــن طبــيعة القــرار   

وأُبدي بعض التأييد لمشروع النص الأقصر المقترح،       . التحكـيمي القائم على مقومات الدعوى     
عـد موجهـة خصيصـا نحـو الاعـتراف بالتدابير المؤقتة وإنفاذها، خلافا              لأنـه وجـيز ويتضـمن قوا      

ــادة    ــنص مشــروع الم ــية       ١٧ل ــد أُرســيت في اتفاق ــذي يستنســخ أساســا قواع  مكــررا تاســعا ال
 .نيويورك فيما يتعلق بالاعتراف بقرارات التحكيم وإنفاذها

الأقصــر المقــترح، غـير أنــه أُبديــت تحفظــات إزاء الــنهج العـام المتــبع في مشــروع الــنص    -١٣٣
 . مكررا تاسعا١٧الذي قيل إنه يستبعد عدة تفاصيل هامة وردت في مشروع المادة 

 .دون تغيير) ١(وبعد المناقشة، اعتمدت اللجنة مضمون الفقرة  -١٣٤
  
  )٢(الفقرة  

من ‘ ١‘) أ) (١(قـيل إنـه عـندما تدعى المحكمة إلى إنفاذ تدبير مؤقت، بمقتضى الفقرة             -١٣٥
 )أ) (١(الــتي تشــير إلى الأســباب المبيــنة في إحــدى الفقــرات الفرعــية ( مكــررا تاســعا ١٧المـادة  

، لا ينــبغي أن يكــون قــرارها نــافذا خــارج الــنطاق )٣٦مــن المــادة ‘ ٤‘أو ‘ ٣‘أو ‘ ٢‘أو ‘ ١‘
واتفقت اللجنة على أنه ينبغي لأي ملحوظة       . المحـدود للاعـتراف بذلـك التدبير المؤقت وإنفاذه        

 مكـررا تاسـعا هو جعل سلطة       ١٧مـن المـادة     ) ٢(توضـح أن الغـرض مـن الفقـرة          إيضـاحية أن    
 .المحكمة قاصرة على البت في الاعتراف بالتدبير المؤقت وإنفاذه فحسب

 .دون تغيير) ٢(واعتمدت اللجنة مضمون الفقرة  -١٣٦
  

  الحاشية‐ مكررا تاسعا١٧المادة 
  .ا من حيث المضمون دون تعديل مكررا تاسع١٧اعتمدت اللجنة حاشية المادة  -١٣٧
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   التدابير المؤقتة التي تأمر ا المحكمة-٥الباب  
   التدابير المؤقتة التي تأمر ا المحكمة- مكررا عاشرا١٧المادة  

  اقتراح صياغي    
:  مكررا عاشرا باستخدام صيغة على غرار الصيغة التالية١٧اقـترح تبسـيط نص المادة      -١٣٨

 بصـلاحية في إصـدار تدابـير مؤقـتة لأغـراض إجراءات التحكيم تماثل تلك التي                 تتمـتع المحكمـة   "
تتمــتع ــا لأغــراض الإجــراءات القضــائية، بمــا في ذلــك في الحــالات الــتي تقــام فــيها إجــراءات   

ويــتعين عــلى المحكمــة أن تمــارس تلــك الصــلاحية وفقــا  . التحكــيم في دولــة غــير دولــة المحكمــة 
 ."ا، لدى النظر في السمات المميزة للتحكيم الدوليللقواعد الإجرائية الخاصة 

 مكررا عاشرا هو حفظ ١٧وأوضح أن الغرض من المادة . وحظي هذا الاقتراح بالتأييد    -١٣٩
صـلاحية المحكمـة في إصـدار تدابـير مؤقـتة لدعـم إجراءات التحكيم، ولكن لا ينبغي فهمها على           

واتفقت اللجنة على أن توضح تلك      . التحكيمأـا توسـع صـلاحيات المحكمـة للتدخل في عملية            
 .المسألة في ملحوظة إيضاحية لذلك الحكم

 
 "بما في ذلك في الحالات التي تقام فيها إجراءات التحكيم في دولة غير دولة المحكمة"

بمـا في ذلـك في الحالات التي تقام فيها إجراءات التحكيم في             "رئـي أنـه لا لـزوم لعـبارة           -١٤٠
، نظرا لانعقاد   ) أعلاه ١٣٨انظر الفقرة   (الـواردة في الصيغة المقترحة      "  المحكمـة  دولـة غـير دولـة     

 ١من المادة   ) ٢( مكـررا عاشـرا إلى قائمـة المواد الواردة في الفقرة             ١٧النـية عـلى إضـافة المـادة         
ولم يحــظ ذلــك الــرأي بالتأيــيد وقــيل في معــرض التعلــيل إن . مــن القــانون الــنموذجي للتحكــيم

 .توفّر توضيحا لا غنى عنهتلك العبارة 

:  مكررا عاشرا كما يلي١٧ المادة المناقشـة، اتفقـت اللجـنة عـلى أن يكـون نص            وبعـد  -١٤١
، بصرف النظر  إجراءات التحكيملأغـراض  المحكمـة بصـلاحية في إصـدار تدابـير مؤقّـتة            تتمـتع "

الإجــراءات  تلــك الــتي تتمــتع ــا لأغــراض اثلتمــ إقلــيم هــذه الدولــة،تجــري في عمــا إذا كانــت 
الخاصة ا، الإجرائية  وفقا للقواعد   ،الصلاحيةتمارس تلك   أن    ويـتعين عـلى المحكمـة      .القضـائية 

 أكــثر اتفاقــا مــع الصــيغةوأوضــح أن تلــك ". لتحكــيم الــدوليل الممــيزةلــدى الــنظر في الســمات 
ــنموذجي المســتخدمة في القــانون الصــيغة  "the court "عــبارة للتحكــيم وأن الاستعاضــة عــن  ال
)  الإنكلـيزي، ولا ينطـبق عـلى النص العربي   الـنص مـن  ( ايـة الجملـة الأولى      في" courts "بكـلمة 

 داخلية  كانت معينة، سواء قضائية  لإشارة إلى إجراءات    لا توجد نية ل    يقصـد ـا التوضـيح بأنـه       
  عاشـرا أن تشـمل صلاحية إصدار تدابير مؤقتة         مكـررا  ١٧لمادة  ل ـوقـيل إنـه يقصـد       .  أجنبـية  مأ

ولكن المادة . ا يـتعلق بالإجـراءات القضـائية، سـواء كانـت داخلـية أم دولـية، حسـب الحالة                  فـيم 
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عــن ( مكــررا عاشــرا لا تــتعلق بوظــيفتي المســاعدة في إجــراءات التحكــيم والإشــراف علــيها ١٧
ــيم     ــاندين للتحك ــة المس ــريق قضــاة الدول ــادة    )ط ــواردة في الم ــارة ال ــا للإش ــن ٦، وفق ــانون م  الق

ــنموذجي للتحكــيم  ــادة   ال ــبغي مــن ثم أن تفســر الم ــأي حــال مــن    ١٧، ولا ين  مكــررا عاشــرا ب
 .الأحوال على أا توسع نطاق صلاحيات المحاكم فيما يتعلق اتين الوظيفتين

 مكررا عاشرا أن تبين     ١٧واتفقت اللجنة على أنه ينبغي لأي ملحوظة إيضاحية للمادة           -١٤٢
ئل التحكيم سواء أكان مكان التحكيم واقعا      أن باسـتطاعة المحكمـة ممارسـة الاختصـاص في مسـا           

ــع         ــه يوس ــأويل هــذا الحكــم عــلى أن ــبغي عــدم ت ــه ين ــة أخــرى وأن ــة المشــترعة أم في دول في الدول
 .الاختصاص الإقليمي للمحاكم

  
   مكررا عاشرا ١٧مكان إدراج المادة   

آخر من   مكـررا عاشرا في جزء       ١٧نظـرت اللجـنة فـيما إذا كـان ينـبغي إدراج المـادة                -١٤٣
القـانون الـنموذجي للتحكـيم بمـا أـا تتـناول الـتدابير المؤقـتة الـتي تأمـر ـا المحكمـة والتي قد لا                           
يكــون مــن المناســب تمامــا أن تكــون مدرجــة في فصــل يتــناول في معظمــه الــتدابير المؤقــتة الــتي    

 من ٩  مكررا سادسا بعد المادة١٧ودعـا اقـتراح إلى إدراج المـادة         . تصـدرها هيـئات التحكـيم     
ولكن رئي أن . القـانون الـنموذجي للتحكـيم الـتي تتـناول الـتدابير المؤقـتة الـتي تصدرها المحاكم             

 ترد في الفصل الثاني من القانون النموذجي للتحكيم وهو          ٩هـذا الخيار ليس مناسبا لأن المادة        
يضاحية واتفقـت اللجـنة عـلى أنه ينبغي تضمين الملحوظة الإ          . الفصـل المـتعلق باتفـاق التحكـيم       

 مكررا عاشرا في    ١٧المصـاحبة لذلـك الحكـم نصـا يشير إلى أنه بإمكان الدول أن تدرج المادة                 
 .أنسب جزء من قانوا المشترع

  
   من القانون النموذجي للتحكيم١من المادة ) ٢(النظر في إدخال تعديل على الفقرة  -٣ 

ن القــانون الــنموذجي  مــ١مــن المــادة ) ٢(كــان نــص مشــروع الــتعديل عــلى الفقــرة    -١٤٤
 مــن ٢٣للتحكــيم، الــذي نظــرت فــيه اللجــنة في الــدورة الحالــية، هــو الــنص الــوارد في الفقــرة  

 .A/CN.9/605الوثيقة 

، الذي يتمثل في إضافة )١(مـن المادة  ) ٢(اعـتمدت اللجـنة الـتعديل المقـترح للفقـرة           و -١٤٥
را عاشـرا ضمن قائمة المواد   مكـر ١٧ مكـررا تاسـعا و  ١٧ مكـررا ثامـنا و     ١٧إشـارة إلى المـواد      

 .المستثناة
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  النظر في مشروع الحكم التشريعي المتعلق باشتراط شكل اتفاق التحكيم                             -جيم   
  تعليقات عامة -١ 

، المستصوبأنه من   مشيرة إلى   تبادلـت اللجـنة الآراء بشـأن مشـروع الحكم التشريعي             -١٤٦
جات التجارة الدولية، أن يعد تعديل  ي احتيا ـيلبتفسيرا موحدا   تفسـير اشتراط الشكل     لضـمان   
أن شــتراع مصــاحب وا مــن القــانون الــنموذجي للتحكــيم مــع دلــيل  ٧مــن المــادة ) ٢(للفقــرة 

د فهما واسعا   مـن المادة الثانية من اتفاقية نيويورك يجس       ) ٢(يصـاغ بـيان يتـناول تفسـير الفقـرة           
ا لاشتراط الشكلوحر. 

 مـــن القـــانون الـــنموذجي ٧مل مـــن تنقـــيح المـــادة أن مقصـــد الفـــريق العـــاوأشــير إلى   -١٤٧
 التحكيم، مع   اتللتحكـيم هـو تحديـث القوانـين الداخلية بشأن مسألة اشتراط الكتابة في اتفاق              

وكــان . الحفــاظ عــلى قابلــية تلــك الاتفاقــات للإنفــاذ حســبما هــو مــتوخى في اتفاقــية نــيويورك
         فا مفصلا لكيفية استيفاء اشتراط م أولهمـا وص معروضـا عـلى اللجـنة نصـان للـنظر فـيهما، يقـد

). الاقــتراح الــبديل(ويحــذف الآخــر اشــتراط الكــتابة برمــته )  المــنقح٧مشــروع المــادة (الكــتابة 
ويــرد نــص مشــاريع الأحكــام التشــريعية الــذي تــنظر فــيه اللجــنة في دورــا الحالــية في الوثــيقة   

A/CN.9/606. 
  

   المنقّح٧النظر في مشروع المادة  -٢ 
  )١(ة الفقر  

 من القانون النموذجي ٧من المادة ) ١(مستنسخة من الفقرة   ) ١(اسـتذكر أن الفقـرة       -١٤٨
ــ. للتحكــيم ــبر غــير        دوقُ ــا تعت ــرة لأ ــية مــن تلــك الفق ــة الثان ــتراح يدعــو إلى حــذف الجمل م اق
 .قبل ذلك الاقتراحولم ي. ضرورية

 . تغييردون) ١(الفقرة مضمون وبعد المناقشة، اعتمدت اللجنة  -١٤٩
  

  )٢(الفقرة   
 .تغييردون ) ٢(الفقرة مضمون اعتمدت اللجنة  -١٥٠

  
  )٣( الفقرة  

تحـدد ماهـية اشـتراط الكتابة ودف إلى توضيح كيفية       ) ٣(لاحظـت اللجـنة أنّ الفقـرة         -١٥١
  .استيفاء هذا الاشتراط
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 إلى إضـافة العبارة  ، مـنها اقـتراح يدعـو    )٣(وقُدمـت اقـتراحات مخـتلفة لـتعديل الفقـرة            -١٥٢
للتأكيد على  " دون الإخـلال بموافقـة الطـرفين في اتفـاق التحكـيم أو العقـد              : "الافتتاحـية التالـية   

) ٣(وقُـدم اقـتراح آخـر في هـذا الصـدد يدعـو إلى إعـادة صوغ الفقرة                   . أهمـية موافقـة الطـرفين     
سـطة تصـرف أو بأي      يجـوز إبـرام اتفـاق التحكـيم أو العقـد شـفويا أو بوا              : "عـلى الـنحو الـتالي     

) ٣(واسـتهدف أحـد الاقـتراحات توضـيح معـنى الفقرة            ". وسـيلة أخـرى تثبـت إرادة الطـرفين        
مســتوفى إذا كــان محــتوى ) ٢(يكــون الشــكل المنصــوص علــيه في الفقــرة  : "عــلى الــنحو الــتالي

اتفــاق التحكــيم مدونــا في أي شــكل مــن الأشــكال أو مكــتوبا، ســواء كــان أو لم يكــن اتفــاق 
وقُدم اقتراح آخر ." أو العقـد قـد أُبـرم شـفويا أو بواسـطة تصـرف أو بوسـيلة أخرى                 التحكـيم   

 .ولم تحظ هذه الاقتراحات بالتأييد. A/CN.9/609مشابه للصيغة المقترحة في الوثيقة 

 نــيويورك،(ولاحظــت اللجــنة أنّ الفــريق العــامل نــاقش في دورتــه الــرابعة والأربعــين         -١٥٣
مـا إذا كـان الغـرض مـن اشتراط الكتابة هو توفير سجل              ) ٢٠٠٦يـناير   / كـانون الـثاني    ٢٧-٢٣

وأضافت أنه  . يثبـت موافقـة الطـرفين عـلى التحكـيم أم توفير سجل يثبت محتوى اتفاق التحكيم                
لوحـظ في تلـك الـدورة أنّ مـا يتعـين تدويـنه هـو محـتوى اتفاق التحكيم وليس ما يدور في ذهن                        

وأكدت ). ٦١، الفقرة   A/CN/9/592(ن الاتفاق   الطـرفين أو أي معلومـات أخـرى تـتعلق بـتكوي           
تتـناول تحديـد شـكل اتفـاق التحكـيم وأن مسـألة ما إذا كان الطرفان قد                  ) ٣(اللجـنة أن الفقـرة      

. توصلا في الواقع إلى اتفاق على التحكيم هي مسألة موضوعية ينبغي تركها للتشريعات الوطنية             
فيه أنه على عكس بعض القوانين الوطنية التي        وأحاطـت اللجنة علما في هذا السياق بتعليق رئي          

تسـتهدف مـن اشـتراطها الشـكل المكـتوب لاتفـاق التحكـيم تحقـيق اليقين بشأن اختيار الطرفين                    
تغييرا هاما للمنظور بنقل تركيز الحكم      ) ٣(للتحكـيم بمـلء إرادمـا، يحقـق الـنص المـنقّح للفقرة              

لتزامات التي ينشئها اتفاق التحكيم، بما في ذلك       إلى التوصـل إلى اليقين بشأن جوهر الحقوق والا        
وأُشير أيضا إلى أن مسألة إثبات محتوى الاتفاق        . القواعـد الـتي قـد تخضـع لهـا إجـراءات التحكيم            

ومسـألة إثـبات الموافقة عليه لا يمكن أن تفصل إحداهما عن الأخرى، ولا يمكن للكتابة أن تثبت           
 .الوقت نفسه موافقة الطرفين على إجراء التحكيموجود اتفاق التحكيم إلا إذا أثبتت في 

وأكـدت اللجنة أن مجرد الإشارة في عقد شفوي إلى مجموعة من قواعد التحكيم أو إلى                 -١٥٤
) ٣(القـانون المـنظم لإجـراءات التحكـيم ليست من الحالات المتوخى أن تكون مشمولة بالفقرة                 

واتفقت اللجنة  . احية مصاحبة لتلك الفقرة   وأنّ هـذا التوضـيح ينـبغي إيراده في أي ملحوظة إيض           
عـلى أنّ من الممكن إيراد أي توضيحات أخري بشأن الحالات الوقائعية التي يقصد لها أن تكون          

 .في أي ملحوظة إيضاحية مصاحبة لذلك الحكم) ٣(مشمولة بالفقرة 

 .دون تغيير) ٣(وبعد المناقشة، اعتمدت اللجنة مضمون الفقرة  -١٥٥
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  )٤(الفقرة  
" بأي وسيلة أخرى  "تنص أصلا على جواز إبرام اتفاق التحكيم        ) ٣(لوحـظ أن الفقـرة       -١٥٦

). ٤(وأنّ هـذه العـبارة تشـمل إبـرام اتفـاق التحكيم بالوسائل الإلكترونية المشار إليها في الفقرة                   
 ).٤(وشكِّك بالتالي في لزوم الاحتفاظ بالفقرة 

ه لا يصــح لتشــريع مــتعلق بالتحكــيم أن يتضــمن ، إنــ)٤(وقــيل، تأيــيدا لحــذف الفقــرة  -١٥٧
أحكامـا بشـأن الاتصـالات الإلكترونية وإنّ التعاريف التي تتضمنها هذه الفقرة واردة أصلا في          
صــكوك أخــرى مــن صــكوك الأونســيترال، وتحديــدا في قــانون الأونســيترال الــنموذجي بشــأن  

) ٤(دم اقتراح يدعو إلى حذف الفقرة       وقُ.  واتفاقـية العقود الإلكترونية    )6(الـتجارة الإلكترونـية   
". بما في ذلك الخطابات الإلكترونية    : " عـلى غـرار مـا يلي      ) ٣(وإضـافة عـبارة في ايـة الفقـرة          

ولكــن مــع تبســيط محــتواها بالإشــارة في ) ٤(وقُــدم اقــتراح بديــل يدعــو إلى الاحــتفاظ بالفقــرة 
ــي   ــانون الأونسـ ــواردة أصـــلا في قـ ــتعاريف الـ ــتجارة  الحواشـــي إلى الـ ــأن الـ ــنموذجي بشـ ترال الـ

 .ولم تحظ تلك الاقتراحات بالتأييد. الإلكترونية واتفاقية العقود الإلكترونية

ــرة    -١٥٨ ــيدا للاحــتفاظ بالفق ــيل، تأي ــة     )٤(وق ــع اللغ ــيها متســقة م ــة المســتخدمة ف ، إنّ اللغ
الخطاب "يف   مـن اتفاقـية العقود الإلكترونية، وإنّ تعر        ٩مـن المـادة     ) ٢(المسـتخدمة في الفقـرة      

مطابقان تماما للتعريفين الواردين في الفقرتين الفرعيتين       " رسالة البيانات "وتعريف  " الإلكـتروني 
ولوحـظ أن الحفـاظ عـلى الاتسـاق بين نصوص           .  مـن تلـك الاتفاقـية      ٤مـن المـادة     ) ج(و) ب(

 .مفيداتوفّر توجيها ) ٤(الأونسيترال أمر حاسم الأهمية وأنّ التعاريف الواردة في الفقرة 

 .دون تغيير) ٤(وبعد المناقشة، اعتمدت اللجنة مضمون الفقرة  -١٥٩
  
  )٥(الفقرة  

قلّما تحدث في الواقع العملي، ) ٥(قـيل في معرض التعليق إنّ الحالة التي تتناولها الفقرة         -١٦٠
). ٥(تعالج بالفعل الحالة المشمولة بالفقرة      ) ٣(وإنّ مـن الممكـن حذف هذا الحكم لأنّ الفقرة           

 من القانون ٧ولوحـظ عـلى سـبيل الاعـتراض أنّ ذلـك الحكـم يشـكل أصـلا جـزءا مـن المـادة                      
الـنموذجي للتحكيم، وأنّ حذفها قد يفسر خطأ على أنه يبطل صحة اتفاقات التحكيم المبرمة               
بتـبادل بـيانات ادعـاء ودفـاع يدعـي فـيها أحـد الطـرفين وجـود اتفـاق على التحكيم ولا ينكر                    

 .خر وجودهالطرف الآ

 .دون تغيير) ٥(وبعد المناقشة، اعتمدت اللجنة مضمون الفقرة  -١٦١
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  )٦(الفقرة  
 .دون تغيير) ٦(اعتمدت اللجنة الفقرة  -١٦٢

  
  ٧النظر في الاقتراح البديل لمشروع المادة  -٣ 

ــا اشــتراط الكــتابة ويعــترف بذلــك       -١٦٣ ــبديل يســقط تمام ــتراح ال لاحظــت اللجــنة أنّ الاق
 .ة اتفاق التحكيم الشفويبصح

وقيل إنّ مشروع   .  وأثـير تسـاؤل عمـا إذا كـان هـناك داع للاحـتفاظ بالاقتراح البديل                -١٦٤
ــتعلق بشــكل اتفــاق      ٧المــادة  ــيا الــتي ينــبغي أن تنطــبق فــيما ي  المــنقّح يــنص عــلى الشــروط الدن

 اشتراطات  التحكـيم، في حـين أنّ الاقـتراح الـبديل يذهـب إلى أبعـد من ذلك بكثير فيلغي كل                   
ولئن قوبل الاقتراح   . الشـكل ليعـترف، عـلى سـبيل المـثال، بصـحة اتفاقـات التحكـيم الشـفوية                 

الـبديل بالكـثير مـن الاهـتمام، فقـد رئـي أنـه قـد يحـيد عـن التشـريعات التقلـيدية، وعـن اتفاقية                           
 .نيويورك، بتطرف يتجاوز الحدود التي يسهل عندها قبوله في العديد من البلدان

، تأيـيدا للاحـتفاظ بالاقـتراح الـبديل، أنـه في عـدة ولايات قضائية استغنت عن                  وذكـر  -١٦٥
اشــتراط الشــكل المكــتوب لاتفاقــات التحكــيم، لم تســفر عــن ذلــك الاســتغناء نــزاعات كــبيرة   

 المـنقح مـن غير      ٧وقـيل إنّ الحكـم الـوارد في مشـروع المـادة             . بشـأن صـحة اتفاقـات التحكـيم       
. لايـات القضـائية وإنـه ينـبغي لذلـك الاحـتفاظ بالاقـتراح البديل       المحـتمل أن يعـتمد في تلـك الو        

وأُضـيف أنّ الاتجـاه السـائد يمـيل نحـو التحرر من اشتراط الشكل في اتفاق التحكيم وأنه ينبغي         
للقــانون الــنموذجي للتحكــيم بالــتالي، مــن أجــل توفــير حــل في المســتقبل، أن يتــيح للمشــرعين  

 .ح البديلالوطنيين إمكانية اختيار الاقترا

ولوحـظ فضـلا عـن ذلـك أنّ محـاكم الدولـة غالـبا مـا تفسـر اتفاقـية نـيويورك في ضوء                 -١٦٦
أحكـام القـانون الـنموذجي للتحكـيم، وأنّ مـن شـأن المشـروع المنقح أن يبين للدول أنه ينبغي                

ــية  المكــتوبتفســير شــرط الشــكل   ــوارد في المــادة الثان ــيويورك بمــزيد مــن   ) ٢( ال مــن اتفاقــية ن
من المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك، تخضع       ) أ) (١(ولوحـظ أيضـا أنه وفقا للفقرة        . حررالـت 

لقـانون المكان الذي يصدر فيه      ) في سـياق طلـب إنفـاذ قـرار التحكـيم          (صـحة اتفـاق التحكـيم       
قـرار التحكـيم وأنه، تبعا لذلك، إذا كان اتفاق التحكيم صحيحا وفقا لقانون مكان التحكيم                

ولوحظ فضلا عن   . واجب الإنفاذ وفقا لاتفاقية نيويورك في الدول الأطراف فيها        كـان القـرار     
من اتفاقية نيويورك   ) ١(ذلـك أنّ محـاكم الدولـة تسـتطيع رغـم ذلك الإحالة إلى المادة السابعة                 

 .لتطبيق تشريع داخلي أكثر ملاءمة
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 .وبعد المناقشة، اعتمدت اللجنة مضمون الاقتراح البديل دون تغيير -١٦٧
  

   والاقتراح البديل المنقّح٧مشروع المادة عرض  -٤ 
 والاقتراح   المنقّح ٧مشـروع المادة    طُـرح تسـاؤل بشـأن مـا إذا كـان ينـبغي أن يعـرض                  -١٦٨

وأُعرب عن شاغل مؤداه أن عرض    . الـبديل باعتـبارهما خيارين في القانون النموذجي للتحكيم        
 عـلى مواءمـة التشـريعات في ذلـك اال     خـيارات في القـانون الـنموذجي للتحكـيم لـن يشـجع            

 .ومن الممكن أن يؤدي إلى صعوبات لدى الدول المُشترعة

 أو في    المنقّح ٧شروع المادة   وذُكـر أنـه يمكن إدراج الاقتراح البديل في شكل حاشية لم            -١٦٩
واعـترض عـلى ذلـك بحجـة أن النصين يمثلان جين مختلفين بشأن              . مـلحوظة إيضـاحية بشـأا     

ة تعريف اتفاق التحكيم وشكله، إذ يهدف الأول إلى تحرير اشتراط الكتابة بينما يهدف              مسـأل 
 ٧ المادة   شروعالـثاني إلى إلغائه كليا، وبالتالي لن يكون عرض النص البديل في شكل حاشية لم              

 . مرضياالمنقّح

كليهما  والاقتراح البديل     المنقّح ٧ المادة   مشروعوبعـد المناقشـة، قـررت اللجنة عرض          -١٧٠
للتحكــيم وإدراج توجــيه للــدول المشــترعة بشــأن كــل   الــنموذجي القــانونكخــيارين في نــص 

 .خيار
  

   النموذجي للتحكيمالقانون من ٣٥من المادة ) ٢(النظر في الفقرة  -٥ 
، الـتي صيغت   الـنموذجي للتحكـيم  القـانون  مـن    ٣٥مـن المـادة     ) ٢(لوحـظ أن الفقـرة       -١٧١

 عـلى أنـه ينـبغي للطرف الذي يستند إلى     تـنص مـن اتفاقـية نـيويورك،   لمـادة الـرابعة   عـلى غـرار ا   
 منه صورةأن يقدم القرار الأصلي الموثّق حسب الأصول أو يقـدم طلبا لتنفيذه  قـرار تحكـيم أو     

 مــنه مصــدقة حســب صــورةاتفــاق التحكــيم الأصــلي، أو كذلــك مصــدقة حســب الأصــول، و
 اشـــتراط الشـــكل أى، في مداولاتـــه بشـــأن ولاحظـــت اللجـــنة أن الفـــريق العـــامل ر.الأصـــول
 من  ٣٥مـن المـادة     ) ٢( الفقـرة    تعـبير  لاتفاقـات التحكـيم، أن مـن الضـروري ضـمان             المكـتوب 

 من القانون النموذجي ٧المادة (فهم معدل لاشتراط الكتابة عـن  القـانون الـنموذجي للتحكـيم       
بـتعديل تلك المادة على النحو  ، )مـن المـادة الثانـية مـن اتفاقـية نـيويورك           ) ٢(للتحكـيم والفقـرة     
 .A/CN.9/606 من الوثيقة ٢٢المتوخى في الفقرة 

 الفقرةمن الجملتين الأولى والثانية في   " مصدقة"وقُـدم اقـتراح يدعـو إلى حـذف كـلمة             -١٧٢
 لأن إدراج ذلك الشرط نتج عنه، في بعض الحالات، عدم يقين فيما يتعلق      ٣٥مـن المـادة     ) ٢(

 أن تقـوم بالتصـديق ومقومـات هـذا التصـديق، مما يمكن أن يؤدي دون داع                  بالجهـة الـتي يمكـن     
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ولوحــظ في هــذا الصــدد أن مســألة الحاجــة إلى التصــديق أو إلى  . إلى إعاقــة إنفــاذ قــرار تحكــيم
دلـيل مشـابه فـيما يـتعلق بموثوقـية نـص مـا أو ترجمـته هـي مسـألة مـن الأفضل أن تترك لقانون                           

كم، ولتقدير القضاء بدلا من معالجتها بشروط مفروضة يمكن أن          الإثـبات العام، أو قواعد المحا     
 .تكون مرهقة جدا وتفتح الباب لتفسيرات مختلفة

:  على ما يلي   ٣٥مـن المـادة     ) ٢ (الفقـرة وبعـد المناقشـة اتفقـت اللجـنة عـلى أن تـنص               -١٧٣
صلي أو  أن يقدم القرار الأ   يقـدم طلـبا لإنفاذه      لطـرف الـذي يسـتند إلى قـرار تحكـيم أو             عـلى ا  "

وإذا كـان قـرار التحكـيم غـير صـادر بلغـة رسمـية لهذه الدولة، يجوز للمحكمة أن                    .  مـنه  نسـخة 
وتماشيا مع الحاشية الملحقة بالمادة     ". تطلـب مـن هـذا الطـرف أن يقـدم ترجمة لـه إلى تلك اللغة               

ي أن  ، اتفـق على أن الشروط المبينة في تلك المادة يقصد ا وضع معايير قصوى، وأنه ينبغ                ٣٥
ــه يســتبعد        ــبغي أن يفســر عــلى أن ــلحوظة الإيضــاحية أن حــذف شــرط التصــديق لا ين ــبين الم ت

 .إمكانية اشتراط القضاة هذا التصديق، عند الاقتضاء ووفقا للقانون المحلي
  

  حكم إضافي -٦ 
حكمــا نظــرت اللجــنة فــيما إذا كــان ينــبغي للقــانون الــنموذجي للتحكــيم أن يتضــمن  -١٧٤

ــاد  ــرار الم ــدولي للبضــائع     ٧ة عــلى غ ــيع ال ــود الب ــتحدة بشــأن عق ــم الم ــية الأم ــنا، ( مــن اتفاق  فيي
ة إلى مبادئ حال التفسير بالإ الـتي وضـعت لتيسـير     ،  ")اتفاقـية الأمـم المـتحدة للبـيع        (")7()١٩٨٠

 ولاحظــت اللجــنة أن أحكامــا مشــاة قــد أُدرجــت في قوانــين نموذجــية أخــرى  .مقــبولة دولــيا
 .انون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونيةقمن ) ٣(ادة أعدا اللجنة، ومنها الم

واتفقـت اللجـنة عـلى أن إدراج حكـم مـن هـذا القبـيل سـيكون مفـيدا ومستصـوبا لأنه                    -١٧٥
واتفقت اللجنة على أن ينص . سـيعزز وجود فهم موحد بقدر أكبر للقانون النموذجي للتحكيم      

 : الحكم على ما يلي
 

  المصدر الدولي والمبادئ العامة: ألف٢المادة " 

ــز         )١(  ــدولي ولضــرورة تعزي ــبار لمصــدره ال ــولى اعت ــانون، ي ــذا الق ــدى تفســير ه ل
 .الاتساق في تطبيقه ومراعاة حسن النية

المسـائل المـتعلقة بالأمور التي يحكمها هذا القانون ولا يسويها صراحة تسوى              )٢( 
 ".لقانونوفقا للمبادئ العامة التي يستند إليها هذا ا
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  الملحوظات الإيضاحية -٧ 
لوحـــظ أن القوانـــين النموذجـــية الـــتي اعـــتمدا الأونســـيترال مؤخـــرا تصـــحبها أدلـــة   -١٧٦

ورئـي أن تلـك الأدلة تعتبر عموما صكوكا مفيدة للمشرعين الوطنيين         . لاشـتراعها واسـتعمالها   
وبعد المناقشة،  . ناسقة القوانين وسـائر مسـتعملي معـايير الأونسـيترال، وأا تعزز أيضا عملية م            

اتفقـت اللجـنة عـلى أن مـن المفـيد إعـداد دلـيل للاشتراع والاستعمال لكل القانون النموذجي                    
وطُلـب إلى الأمانـة أن تعـد مشـروع دلـيل ليـنظر فيه الفريق العامل                 . للتحكـيم بصـيغته المـنقحة     

 .واللجنة في إحدى دوراما المقبلة
  

) ٢(علان المتعلق بتفسير المادتين الثانية النظر في مشروع الإ -دال 
 من اتفاقية نيويورك ) ١(والسابعة 

من ) ١(من المادة الثانية والفقرة     ) ٢(مشروع الإعلان المتعلق بتفسير الفقرة      كـان نص     -١٧٧
 من ٤بصـيغته الـتي نظـرت فـيها اللجـنة، واردا في الفقـرة       المـادة السـابعة مـن اتفاقـية نـيويورك،       

 .A/CN.9/607الوثيقة 

وأثـير تسـاؤل عمـا إذا كـان من المناسب أن تصدر اللجنة إعلانا بشأن تفسير معاهدة                   -١٧٨
واســتذكرت اللجـنة أــاّ مكلّفـة، ضــمن ولايـتها المحــددة في قـرار تأسيســها     . مـتعددة الأطـراف  

الطـــرق والوســـائل "، بالـــتماس ١٩٦٦ديســـمبر / كـــانون الأول١٧المـــؤرخ ) ٢١-د (٢٢٠٥
 التفســير والتطبــيق الموحديــن للاتفاقــيات الدولــية والقوانــين الموحــدة في مــيدان  الكفــيلة بــتأمين

 وقالـــت إنّ إصـــدار توصـــية تتســـم بالطـــابع الإقـــناعي ولـــيس )8(".القـــانون الـــتجاري الـــدولي
الإلـزامي، لصـالح مستعملي المعاهدة، بمن فيهم واضعو القوانين والمحكّمون والقضاة والأطراف             

وقيل تعقيبا على ذلك إن من المناسب       . بالـتالي ضـمن نطـاق ولايـة اللجـنة         الـتجارية، أمـر يقـع       
إصـدار توصـية مـن هـذا القبـيل بـل مـن المستصوب إصدارها في هذه الظروف بوجه خاص إذ             
مـن شـأا التشـجيع عـلى وضـع قواعـد مؤيـدة لصـحة اتفاقـات التحكـيم في طائفة أعرض من                      

 مـن القانون    ٧اد الصـيغة المـنقّحة لـلمادة        الحـالات، كمـا مـن شـأنه تشـجيع الـدول عـلى اعـتم               
 .النموذجي للتحكيم

وأحاطـت اللجـنة عـلما بالمناقشـات التي أجراها الفريق العامل حول شكل الوثيقة، بما                 -١٧٩
ــيقة شــكل إعــلان أم شــكل توصــية          ــك الوث ــتخذ تل ــبغي أن ت ــا إذا كــان ين ــك مســألة م  في ذل

)A/CN.9/485    عـلى أن الغـرض من الوثيقة، تماشيا مع        وأجمعـت اللجـنة     ). ٦٩-٦٥، الفقـرات
ــيويورك، دون المســاس       ولايــة اللجــنة، إنمــا هــو اقــتراح تفســير منســق لــبعض أحكــام اتفاقــية ن
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بصـلاحية الـدول الأطـراف في اتفاقـية نـيويورك في إصـدار إعلانـات ملـزمة بشـأن تفسـير تلك                   
 .المعاهدة

كل لوثـيقة مـن هذا القبيل هو        وبـناء عـلى مـا تقـدم، اتفقـت اللجـنة عـلى أنّ أنسـب ش ـ                  -١٨٠
واتفقت . وعدل عنوان الوثيقة تبعا لذلك    . التوصية وليس الإعلان الذي يمكن إساءة فهم طبيعته       

 .اللجنة أيضا على إيراد الإشارة إلى ولايتها في الفقرات الافتتاحية من التوصية
  

  اعتماد الأحكام التشريعية والتوصيات                 –هاء   
بعـد أن نظرت في نص مشاريع الأحكام التشريعية النموذجية المتعلقة      اعـتمدت اللجـنة،      -١٨١

بـتعريف اتفاق التحكيم وشكله وبالتدابير المؤقتة، ونص مشروع التوصية المتعلقة بتفســير الفقرة              
من المادة السابعة من اتفاقية نيويورك، القرار التالي في جلستها          ) ١(من المادة الثانية والفقرة     ) ٢(

 :٢٠٠٦يوليه / تموز٧عقودة في ، الم٨٣٤

 إن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،" 
 ،)٢١-د( ٢٢٠٥ بمقتضــى قــرار الجمعــية العامــة  ،الولايــة المســندة إلــيهاإذ تســتذكر "  

التنســيق والتوحــيد التدريجــيين لقــانون  بــأن تعــزز ، ١٩٦٦ديســمبر / كــانون الأول١٧المــؤرخ 
ــتجار ــيةال ــراع، ة الدول  في هــذا الخصــوص مصــالح كــل الشــعوب، ولا ســيما شــعوب     يوأن ت

  البلدان النامية، في تطوير التجارة الدولية على نطاق واسع،

ديســـمبر / كـــانون الأول١١، المـــؤرخ ٤٠/٧٢ قـــرار الجمعـــية العامـــة وإذ تســـتذكر"  
 ، الـذي أحاطت فيه علما بأن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي قد اعتمدت               ١٩٨٥

تعطِي جميع الدول الاعتبار    ’القـانون الـنموذجي للتحكـيم الـتجاري الـدولي وأوصـت فـيه بـأن                 
ــانون إجــراءات         ــيه أن يكــون ق ــرغوب ف ــه مــن الم ــنظر إلى أن ــنموذجي، بال ــانون ال الواجــب للق

 ،‘التحكيم موحدا، وبالنظر إلى الاحتياجات المحددة لممارسات التحكيم التجاري الدولي

قـيمة التحكـيم كوسـيلة لتسـوية التراعـات التي تنشب في سياق العلاقات          بوإذ تسـلِّم    "  
 التجارية الدولية،

ــا "   ــلِّم أيضـ ــع     وإذ تسـ ــنموذجي مـ ــانون الـ ــواردة في القـ ــام الـ ــق الأحكـ ــرورة توافـ  بضـ
الممارســات الحالــية في الــتجارة الدولــية ووســائل الــتعاقد العصــرية فــيما يــتعلق باشــتراط شــكل  

  التدابير المؤقتة،اتفاق التحكيم وإصدار
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 بـأن مـواد القـانون الـنموذجي المـنقحة بشـأن اشـتراط الكـتابة والتدابير             واقتـناعا مـنها   "  
المؤقـتة، مقـترنة بالمـلحوظات الإيضـاحية المتصـلة ـا، سـتعزز إعمـال القـانون الـنموذجي بقدر                     

 كبير،

حقه مــن  أن إعــداد مــواد القــانون الــنموذجي المــنقحة قــد خضــع لمــا يســتوإذ تلاحــظ"  
مـداولات ومشـاورات مستفيضـة مـع الحكومـات والأوسـاط المهتمة، وأنه سيسهم بقدر كبير                 

 في إرساء إطار قانوني متناسق لتسوية النـزاعات التجارية الدولية على نحو منصف وناجع،

بأنـه، في سـياق تحديـث مواد القانون النموذجي، قد حان الوقت على              واقتـناعا مـنها     "  
ــت   ــية    وجــه الخصــوص لل ــن لاتفاق ــيق موحدي ــيم   رويج لتفســير وتطب ــرارات التحك ــتراف بق الاع
 . ١٩٥٨يونيه / حزيران١٠ المبرمة في نيويورك في الأجنبية وتنفيذها

 مـواد قـانون الأونسـيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي المنقحة            تعـتمد  -١"  
للقانون التجاري الدولي عن أعمال     تقرير لجنة الأمم المتحدة     بصـيغتها الواردة في المرفق الأول ل      

 )9(؛دورا التاسعة والثلاثين

بــأن تــنظر بعــين الإيجــاب في اشــتراع المــواد المــنقحة مــن  جمــيع الــدول توصــي  -٢"  
 الــنموذجي قــانون الأونســيترالالــنموذجي للتحكــيم الــتجاري الــدولي، أو قــانون الأونســيترال 

دما تسن قوانينها أو تنقحها، نظرا لاستصواب للتحكـيم الـتجاري الـدولي بصـيغته المُـنقحة، عن         
توحــيد قــانون إجــراءات تســوية الــنـزاعات ونظــرا للاحتــياجات الخاصــة لممارســات التحكــيم    

 التجاري الدولي؛

مـن اتفاقية   ) ١(والسـابعة   ) ٢(المـادتين الثانـية     التوصـية المـتعلقة بتفسـير       تعـتمد    -٣"  
ــي    ــية وتنف ــرارات التحكــيم الأجنب ــيويورك، في  الاعــتراف بق ــبرمة في ن ــران١٠ذها، الم ــيه / حزي يون

 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن        ، بصـيغتها الـواردة في المرفق الثاني لتقرير        ١٩٥٨
 ."أعمال دورا التاسعة والثلاثين

  
  الأعمال التي يمكن الاضطلاع ا مستقبلا في ميدان تسوية النـزاعات التجارية            -واو   

يما يـتعلق بالأعمـال المقـبلة في مـيدان تسـوية النـزاعات التجارية، عرضت على اللجنة                 ف ـ -١٨٢
 (A/CN.9/610" الأعمـال المقبلة المحتملة في ميدان تسوية النـزاعات التجارية        "مذكـرتان عـنواناهما     

: الأعمــال الــتي يمكــن الاضــطلاع ــا مســتقبلا في مجــال تســوية المــنازعات الــتجارية  "و) Corr.1و
 .(A/CN.9/610/Add.1)" قيح قواعد الأونسيترال بشأن التحكيمتن
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نيويورك، (وأحاطـت اللجـنة عـلما بمـا قدمـه الفـريق العـامل في دورتـه الرابعة والأربعين                     -١٨٣
مـن اقـتراحات بإعطـاء أولويـة للـنظر في جملـة أمـور منها                ) ٢٠٠٦يـناير   / كـانون الـثاني    ٢٧-٢٣

عات القائمـة داخل الشركات     نـزا ال ـ وقابلـية  )10(،تحكـيم تنقـيح قواعـد الأونسـيترال لل      إمكانـية   
 التحكيم في ميادين حقوق     قابليةلتحكيم، مثل   بالقابلية ل وربمـا مسائل أخرى تتعلق      (لتحكـيم   ل

ــنـزاعاتوأالملكــية الفكــرية   ــنافسوأ الإعســار وأ الاســتثمارية  ال  وتســوية ،) غــير المنصــف  الت
 ).A/CN.9/592 من الوثيقة ٩٥-٨٩ظر الفقرات ان ( بالاتصال الحاسوبي المباشرالنـزاعات

ولاحظــت . واتفـق عـلى إعطــاء الأولـية لموضــوع تنقـيح قواعـد الأونســيترال للتحكـيم       -١٨٤
اللجـنة أن قواعـد الأونسـيترال للتحكيم، بصفتها أحد الصكوك التي أعدا الأونسيترال مبكرا              

 العديــد مــن مراكــز التحكــيم في مجــال التحكــيم، معــترف بكوــا نصــا بــالغ الــنجاح، اعــتمده 
واعترافا . ويسـتخدم في حـالات مخـتلفة عديـدة، مـنها مـثلا الـنـزاعات بـين المسـتثمرين والدول                   

بــنجاح قواعــد الأونســيترال للتحكــيم ومكانــتها، رأت اللجــنة عمومــا أن أي تنقــيح لــتلك         
راعي مرونة القواعـد لا ينـبغي أن يغـير هـيكل النص أو روحه أو أسلوب صياغته، وينبغي أن ي              

ــدا   ــه أكــثر تعقّ ــنص، لا أن يجعل ــيق لقائمــة     . ال ــتحديد دق ــامل ب ــريق الع ــترح أن يضــطلع الف واق
ولوحــظ أن . المواضــيع الــتي قــد يلــزم تــناولها في صــيغة مــنقحة لقواعــد الأونســيترال للتحكــيم   

 . توفر منطلقا مفيدا في هذا الصددA/CN.9/610/Add.1القائمة الواردة في الوثيقة 

وقيل . كـر أن موضـوع قابلـية التحكـيم مسألة هامة ينبغي أن تحظى أيضا بالأولوية          وذُ -١٨٥
إنـه سـيكون مـن شـأن الفريق العامل أن ينظر فيما إذا كانت المسائل القابلة للتحكيم يمكن أن                    
تحـدد تحديـدا عامـا، ربمـا مـع إيـراد قائمـة تحـتوي عـلى أمثلة إيضاحية لتلك المسائل، أو ما إذا            

ي للحكم التشريعي الذي سيعد بشأن القابلية للتحكيم أن يحدد المواضيع غير القابلة           كـان ينـبغ   
وذُكــر أنــه يمكــن أن تجــرى دراســة لمســألة القابلــية للتحكــيم وســائر أشــكال الســبل  . للتحكــيم

بيد . الـبديلة لتسوية النـزاعات في سياق الممتلكات غير المنقولة والمنافسة غير المنصفة والإعسار            
ذِّر مـن أن موضـوع القابلـية للتحكـيم يـثير مسـائل تتعلق بالسياسة العامة، يصعب جدا                   أنـه ح ـ  

                  تحديدهـا بطـريقة موحـدة، وأن توفـير قائمة محددة سلفا بالمسائل القابلة للتحكيم يمكن أن يحد
دون داع مـن قـدرة الدولـة على معالجة شواغل معينة تتعلق بالسياسة العامة، يحتمل أن تتطور                  

 .لزمنبمرور ا

وتضـمنت المسـائل الأخـرى الـتي ذكـرت توخيا لإدراجها ضمن أعمال الفريق العامل                -١٨٦
ــنـزاعات بالاتصــال الحاســوبي المباشــر     ــيل إن قواعــد  . المقــبلة المســائل الناشــئة عــن تســوية ال وق

الأونسـيترال للتحكيم، عندما تقرأ مقرونة بصكوك أخرى، مثل قانون الأونسيترال النموذجي            
تجارة الإلكترونـية واتفاقـية العقود الإلكترونية تستوعب بالفعل عددا من المسائل التي             بشـأن ال ـ  
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وذُكر موضوع آخر هو مسألة التحكيم في ميدان        . تنشـأ في سـياق الاتصـال الحاسـوبي المباشـر          
وقُـدم اقـتراح ثالث يدعو إلى تناول مسألة ما للأوامر الزاجرة عن رفع الدعاوى من    . الإعسـار 
وقُـدم اقـتراح رابع يرمي إلى النظر في توضيح مفهومين مستخدمين            .  التحكـيم الـدولي    تـأثير في  

في "مـن المادة الأولى من اتفاقية نيويورك، هما مفهوم قرارات التحكيم الصادرة         ) ١(في الفقـرة    
أو مفهوم  " أراضـي دولـة خـلاف الدولـة الـتي يطلـب الاعـتراف ـذه القـرارات وتنفـيذها فيها                    

ــرارات التح" ــيها ــذه      ق ــة الــتي يطلــب الاعــتراف ف ــية في الدول ــرارات محل كــيم الــتي لا تعتــبر ق
واستمعت . ، قـيل إمـا تسـببا في إثـارة عـدم يقين في محاكم بعض الدول                "القـرارات وتنفـيذها   

اللجـنة أيضـا باهـتمام إلى بـيان أدلي بـه نـيابة عـن اللجـنة الاستشـارية الدولـية للقطن يقترح أن               
ل لــتعزيز الانضــباط الــتعاقدي وفعالــية اتفاقــات التحكــيم وإنفــاذ قــرارات  تضــطلع اللجــنة بعمــ

 .التحكيم في تلك الصناعة

وبعــد المناقشــة، رأت اللجــنة عمومــا أن الفــريق العــامل يمكــن أن يعــالج عــدة مســائل      -١٨٧
واتفقـت اللجـنة عـلى أن يضـطلع الفـريق العـامل بعمـل بشـأن مسـألة تنقـيح قواعد                      . بالـتوازي 

كمــا اتفــق عــلى أن يــنظر الفــريق العــامل أيضــا في مســألة القابلــية         . ل للتحكــيمالأونســيترا
أمـا بشـأن تسـوية الـنـزاعات بالاتصـال الحاسـوبي المباشـر، فقـد اتفق على أن يدرج                    . للتحكـيم 

الفـريق العـامل هـذا الموضـوع في جـدول أعمالـه، عـلى أن يـنظر في مسـألة الآثـار المترتـبة على                          
ــات الإلكترون ــ ــد الأونســيترال       الخطاب ــيح قواع ــل، في ســياق تنق ــلى الأق ــية ع ــرحلة أول ية، في م

 .للتحكيم
  

  لفريق العامل الأول  من اتقرير مرحلي : الاشتراء -خامسا 
نظـرت اللجـنة، خـلال دورتـيها السادسـة والـثلاثين والسابعة والثلاثين، المعقودتين في                 -١٨٨

 قــانون الأونســيترال الــنموذجي   ، عــلى الــتوالي، في إمكانــية تحديــث   ٢٠٠٤ و٢٠٠٣عــامي 
 ودليل اشتراعه، استنادا إلى مذكرتين مقدمتين من        )11(لاشـتراء السـلع والإنشــاءات والخدمات     

 واتفقــــت اللجــــنة، في دورــــا الســــابعة )12(.A/CN.9/553) وAdd.1 وA/CN.9/539(الأمانــــة 
د الممارسات الجديدة،   عـلى أنـه من المفيد للقانون النموذجي أن يحدث لكي يجس           والـثلاثين،   

خصوصـا تلـك التي نجمت عن استخدام الاتصالات الإلكترونية في الاشتراء العمومي، والخبرة              
ــتراء     ــال الاشـ ــنموذجي كأســـاس لإصـــلاح القوانـــين في مجـ ــانون الـ ــتخدام القـ ــبة في اسـ المكتسـ

الأول وقـررت اللجـنة أن تعهد إلى فريقها العامل          . العمومـي، وكذلـك مسـائل إضـافية محـتملة         
بمهمــة صــوغ اقــتراحات لتنقــيح القــانون الــنموذجي، وأســندت إلى الفــريق   ) المعــني بالاشــتراء(

ولاحظت اللجنة أنه ينبغي الحرص،     . العـامل ولاية مرنة لتحديد المسائل التي سيتناولها بالبحث        
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لـدى تحديـث القـانون الـنموذجي، عـلى عدم الخروج عن المبادئ الأساسية للقانون النموذجي                 
 )13(.دم تعديل الأحكام التي ثبتت جدواهاوع

 ٣٠فيينا، ( في دورتـه السادسـة   عملـه بمقتضـى تلـك الولايـة    وشـرع الفـريق العـامل في       -١٨٩
 في تعمقالم النظروقـرر في تلـك الـدورة أن يـبدأ ب       ).٢٠٠٤سـبتمبر   / أيلـول  ٣ -أغسـطس   /آب
 )A/CN.9/WG.I/WP.32()14 وA/CN.9/WG.I/WP.31(مذكــرتي الأمانــة  في المقــترحة لمواضــيع ا
 ).١٠، الفقرة A/CN.9/568(ة ـفي دوراته المقبل التعاقبب

وأحاطــت اللجــنة عــلما، في دورــا التاســعة والــثلاثين، بــتقريري الفــريق العــامل عــن     -١٩٠
-٢٤نيويورك،  (والتاسعة  ) ٢٠٠٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ١١-٧فيينا،  (أعمـال دورتـيه الثامنة      

 .)، على التواليA/CN.9/595 وA/CN.9/590() ٢٠٠٦أبريل /  نيسان٢٨

ــنظروأُبلغــت اللجــنة بــأن الفــريق العــامل قــد واصــل، في دورتــيه الثامــنة والتاســعة،      -١٩١  ال
ــتعمق في المواضــيع    عملــية والتكنولوجــيات الإلكترونــية في  الاتصــالات باســتخدام المــتعلقةالم

ه التاسـعة، عمـلا بالقرار الذي        توصـل في دورت ـ    الفـريق العـامل   ولاحظـت اللجـنة أن      . الاشـتراء 
بما ( والتكنولوجيات الإلكترونية    الاتصالاتاسـتخدام   يسـتوعب   أن  اتخـذه في دورتـه السـابعة ب ـ       

 )15(،)٩، الفقرة   A/CN.9/575( في إطـار القـانون الـنموذجي         ) المناقصـات الإلكترونـية    في ذلـك  
نقــيحات القــانون إلى اتفــاق أولي بشــأن مــا رئــي أنــه ضــروري في هــذا الصــدد مــن مشــاريع ت   

كمـا لاحظـت اللجـنة أن الفـريق العـامل قـد قرر أن يبدأ في دورته التالية                   . الـنموذجي والدلـيل   
بالــنظر المــتعمق في التنقــيحات المقــترحة للقــانون الــنموذجي والدلــيل الــتي تتــناول مــا تــبقى مــن 

اضــا غــير  انخف الأســعارالعطــاءات المنخفضــةجوانــب تــتعلق بالمناقصــات الإلكترونــية وتقصــي   
 .)٩، الفقرة A/CN.9/595(ي، وأن يتناول موضوعي الاتفاقات الإطارية وقوائم الموردين عاد

، وأكدت مجددا دعمها    قدم في عمله  لمـا أحرزه من ت    وأشـادت اللجـنة بالفـريق العـامل          -١٩٢
وأوصـــت . القـــانون الـــنموذجيفي ديـــدة الاشـــتراء الجممارســـات لـــلمراجعة الجاريـــة ولإدراج 

ــند  اللجــنة،  ــنون   ١٤في ســياق نظــرها في الب ــتعاون " مــن جــدول الأعمــال، المع ، "التنســيق وال
، بأن يأخذ الفريق العامل     ) أدناه ٢٣٢انظـر الفقرة     (A/CN.9/598/Add.1بالإشـارة إلى الوثـيقة      

في اعتـباره، لدى تحديث القانون النموذجي والدليل، مسائل تضارب المصالح، وبأن ينظر فيما              
      فيما . (غ لتضـمين القـانون الـنموذجي أحكامـا خاصـة تتـناول تلـك المسائل               إذا كـان ثمـة مسـو

 ).أدناه) أ (٢٧٣يخص دورتي الفريق العامل القادمتين، انظر الفقرة 
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  تقرير مرحلي من الفريق العامل الثالث: قانون النقل -سادسا 
المعني (عامل الثالث ، الفريق ال  ٢٠٠١أنشـأت اللجنة، في دورا الرابعة والثلاثين، عام          -١٩٣

 يتناولتعاون وثيق مع المنظمات الدولية المهتمة، صكا تشريعيا        في  ،  عـد ، لكـي ي   )بقـانون الـنقل   
ــدولي للبضــائع   ــنقل ال ــتعلقة بال ــناقل   مــثل،  بحــراالمســائل الم ــترة مســؤولية ال  نطــاق الانطــباق وف

ــنقل     ــتزامات الشــاحن ومســتندات ال ــناقل وال ــناقل ومســؤولية ال ــتزامات ال في دورــا  و)16(.وال
 الاتفاقيةأن مشروع   ب، وافقـت اللجـنة على الافتراض العملي         ٢٠٠٢الخامسـة والـثلاثين، عـام       

ا افي دور و)17(.شـمل عملـيات الـنقل مـن الـباب إلى الـباب           ي بقـانون الـنقل ينـبغي أن         ةالمـتعلق 
ــثلاثين  ــة والـ ــثلاثين،   السادسـ ــنة والـ ــثلاثين والثامـ ــابعة والـ ــوام في  والسـ  ٢٠٠٤ و٢٠٠٣ الأعـ

الـــتي يــنطوي علـــيها إعـــداد مشـــروع   الصـــعوبات  لاحظـــت اللجــنة ، عــلى الـــتوالي، ٢٠٠٥و
 )18(. أسبوعين لكل دورةلمدة، ئيا، استثنا دوراته، وأذنت للفريق العامل بأن يعقدالاتفاقية

وأحاطـت اللجنة علما، في دورا التاسعة والثلاثين، مع التقدير، بالتقدم الذي أحرزه              -١٩٤
ــريق الع ــ ــيه السادســة عشــرة   الف ــنا، (امل في دورت ــثاني ٢٨فيي  كــانون ٩ -نوفمــبر / تشــرين ال

ــيويورك، (والســابعة عشــرة  ) ٢٠٠٥ديســمبر /الأول ــريل / نيســان١٣-٣ن ــر ) (٢٠٠٦أب انظ
 ).، على التواليA/CN.9/594 وCorr.1 وA/CN.9/591الوثيقتين 

سة عشرة والسابعة عشرة،    وأُبلغـت اللجنة بأن الفريق العامل واصل، في دورتيه الساد          -١٩٥
قــراءته الثانــية لمشــروع الاتفاقــية، وأحــرز تقدمــا طيــبا بشــأن عــدد مــن المســائل الصــعبة، مــنها    
المسـائل المـتعلقة بالولايـة القضائية، والتحكيم والتزامات الشاحن، وتسليم البضائع بما في ذلك               

يه، ونطاق الانطباق وحرية    فـترة مسـؤولية الـناقل، والحـق في السـيطرة، والتسـليم إلى المرسل إل               
ونظر الفريق العامل أيضا في مسائل      . الـتعاقد، ومسـتندات الـنقل وسـجلات الـنقل الإلكترونية          

إحالـة الحقـوق، وبصـفة أعـم مـا إذا كان أي من المسائل الموضوعية المدرجة حاليا في مشروع                    
نة أيضا بأن الأمانة وأُبلغت اللج. الاتفاقـية ينـبغي أن يؤجـل لكـي يتـناول في صك مقبل محتمل        

المعني بقانون  (قـد يسـرت بـدء مشـاورات جاريـة حالـيا بـين خـبراء مـن الفـريق العـامل الثالث                        
ــنقل ــثاني   ) ال ، عــلى أمــل أن يتســنى  )المعــني بالتحكــيم والتوفــيق (وخــبراء مــن الفــريق العــامل ال

 .قيةالتوصل إلى اتفاق بشأن الأحكام المتعلقة بالتحكيم الواردة في مشروع الاتفا

وأُبلغــت اللجــنة بأنــه، مــن أجــل المضــي في تعجــيل تــبادل الآراء وصــوغ الاقــتراحات    -١٩٦
ونشـوء توافـق في الآراء تمهـيدا لقـراءة ثالـثة وختامـية لمشروع الاتفاقية، واصل عدد من الوفود              
الــتي شــاركت في دورتي الفــريق العــامل السادســة عشــرة والســابعة عشــرة مــبادرا المتمــثلة في  

 .شاورات غير رسمية من أجل مواصلة المناقشة في فترة ما بين دورات الفريق العاملعقد م
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وأعــرب عــن بعــض الشــواغل بشــأن كيفــية معاملــة مســألتي نطــاق الانطــباق وحــرية      -١٩٧
وقيل إن الحرية الممنوحة لأطراف عقود الحجم في الخروج على          . الـتعاقد في مشـروع الاتفاقـية      

. ل ابـتعادا كــبيرا عـن الـنظام السـائد في اتفاقـيات قـانون الــنقل      أحكـام مشـروع الاتفاقـية تشـك    
 مــن مشــروع الاتفاقــية ١وحوجــج بأنــه نظــرا لــتعريف عقــود الحجــم تعــريفا واســعا في المــادة   

فـيمكن أن تشـمل حـرية الـتعاقد كـل مـا يدخـل في نطـاق مشـروع الاتفاقـية من نقل للبضائع                         
 بـأن شـروط الخروج الصحيح على       وحوجـج كذلـك   . بواسـطة خطـوط الـنقل الـبحري تقريـبا         

مشـروع الاتفاقـية لا تقتضـي موافقـة صـريحة مـن كلا الطرفين على حالات الخروج، وقيل إن                    
ذلـك يتـيح إمكانـية أن تقـدم إلى الشـاحنين عقـود نموذجـية تتضـمن بـنودا بشـأن الخـروج على             

 .الاتفاقية

غير أنه أُبديت .  العاملوأُبـدي تأيـيد لـتلك الشـواغل، ولضـرورة أن يـنظر فيها الفريق         -١٩٨
أيضـا اعتراضات على النقد الموجه إلى كيفية معاملة حرية التعاقد وعلى توصيف المشاكل التي               

وقــيل في ذلــك الصــدد إن حــرية الــتعاقد عنصــر هــام في   . يــزعم أن مشــروع الاتفاقــية يســببها 
الفــريق العــامل بعــد الــتوازن العــام لمشــروع الاتفاقــية، وإن الــنص الحــالي يجســد مــا اتفــق علــيه   

 .مناقشات مستفيضة

ــة مســألتي نطــاق الانطــباق        -١٩٩ ــية معامل ــتعلقة بكيف وأحاطــت اللجــنة عــلما بالشــواغل الم
وحــرية الــتعاقد في مشــروع الاتفاقــية، وبالاقــتراح المشــترك المقــدم مــن أســتراليا وفرنســا بشــأن  

، وكذلك بعبارات التأييد    A/CN.9/612حـرية الـتعاقد في إطار عقود الحجم والوارد في الوثيقة            
ورأت اللجـنة أن الفـريق العـامل هـو المحفـل المناسـب للنظر في تلك                 . لمشـاريع الأحكـام الحالـية     

الــنقاط الموضــوعية في المــرحلة الحالــية، وأعربــت عــن ثقــتها في أن الفــريق العــامل ســيعالج تلــك 
نة الآراء الـتي أعرب  ولاحظـت اللج ـ . الشـواغل في المناقشـات الجاريـة حـول مشـروع الاتفاقـية       

عـنها عـدد مـن الوفـود بشـأن ضـرورة أن يحظـى مـا ينـتج عـن مداولات الفريق العامل بقبول                      
 .دولي واسع

وفـيما يـتعلق بـتحديد إطـار زمـني محـتمل لإنجـاز مشـروع الاتفاقية، أٌبلغت اللجنة بأن                     -٢٠٠
 والقراءة الختامية ٢٠٠٦ة عام الفـريق العـامل يعـتزم إتمـام قراءته الثانية لمشروع الاتفاقية في اي             

 لوضــعها في ٢٠٠٨، ــدف تقــديم مشـروع الاتفاقــية إلى اللجــنة في عــام  ٢٠٠٧في ايـة عــام  
 هو موعد مستصوب لإنجاز المشروع،      ٢٠٠٨واتفقـت اللجـنة عـلى أن عام         . صـيغتها النهائـية   

لجــنة مــا وإذ لاحظــت ال. ولكــن لا يستحســن تحديــد موعــد ــائي قطعــي في المــرحلة الراهــنة  
يـنطوي علـيه إعـداد مشـروع الاتفاقـية مـن صعوبات وأعباء كبيرة، أذنت للفريق العامل بعقد                   
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 ٢٧٣بشـأن دورتي الفـريق العـامل القادمتين، انظر الفقرة        . (دوراتـه لمـدة أسـبوعين لكـل دورة        
 ).أدناه) ج(
  

  ونيةالأعمال التي يمكن الاضطلاع ا مستقبلا في مجال التجارة الإلكتر -سابعا 
 الاضـــطلاع في إمكانـــية ،٢٠٠٥، عـــام  دورـــا الثامـــنة والـــثلاثينفي اللجـــنة نظـــرت -٢٠١

 عملا بولاية   الأمانةمتها  رة قد مسـتقبلا بأعمـال في مجـال الـتجارة الإلكترونـية عـلى ضـوء مذكّ               
  القـانون الـتجاري الدولي     مجـال اللجـنة المتمـثلة في تنسـيق الجهـود الدولـية لتحقـيق الاتسـاق في                 

)A/CN.9/579.()19(  ا  اضطلعت الأمانـة قـد لخّصـت في تلـك المذكـرة الأعمال التي               وكانـت 
مختلف العناصر  ، والتي تبين    مـنظمات أخـرى في مخـتلف اـالات المتصـلة بالـتجارة الإلكترونية             

 )20(.اللازمة لوضع إطار قانوني ملائم للتجارة الإلكترونية

لـواردة في مذكرة الأمانة، وأكّدت جدوى ذلك        ورحبـت اللجـنة حيـنها بالمعلومـات ا         -٢٠٢
العـرض امـل للأنشـطة الشـامل لمخـتلف القطاعـات مـن وجهـة نظـر جهودها التنسيقية ومن                     

وطلبـت اللجـنة إلى الأمانـة أن تعـد دراسة           . زاويـة احتـياجات الـدول الأعضـاء مـن المعلومـات           
، وتتضمن اقتراحات   ٢٠٠٦، عام   أكـثر تفصـيلا تـنظر فـيها اللجنة في دورا التاسعة والثلاثين            

بشــأن شــكل وطبــيعة وثــيقة مرجعــية شــاملة قــد تــنظر اللجــنة مســتقبلا في إعدادهــا لمســاعدة     
 )21(.المشرعين ومقرري السياسات في مختلف أنحاء العالم

ــة      -٢٠٣ ــثلاثين، مذكّــرة أعدــا الأمان وكــان معروضــا عــلى اللجــنة، في دورــا التاســعة وال
وحــددت المذكّــرة اــالات التالــية كعناصــر محــتملة   ). A/CN.9/604(طلــب اســتجابةً لذلــك ال

) ب(؛ توثــيق التوقــيعات الإلكترونــية والاعــتراف ــا عــبر الحــدود ) أ: (لوثــيقة مرجعــية شــاملة
الفوترة الإلكترونية والمسائل   و) ج(؛  مسـؤولية مقدمـي خدمـات المعلومـات ومعايير سلوكهم         و

ــية المتصــلة بسلاســل ال ــ  ــية  توريدالقانون ــتجارة الإلكترون ــة الحقــوق في الســلع   و) د(؛ في ال إحال
ة نصفالمنافسـة غير الم و) ه(؛   الإلكترونـية  الاتصـالات الملموسـة وغيرهـا مـن الحقـوق مـن خـلال             

 وحمايـــة لحـــرمة الشخصـــيةاو) و(؛ والممارســـات الـــتجارية الخداعـــية في الـــتجارة الإلكترونـــية 
 حـددت المذكـرة مسائل أخرى يمكن إدراجها في تلك   كمـا . البـيانات في الـتجارة الإلكترونـية    

 الخطاباتو) ب(حمايـة حقـوق الملكـية الفكـرية؛         ) أ: (الوثـيقة، وإن بصـورة أكـثر إيجـازا، هـي          
 .السيبرانية الجريمةو) ج(؛  التطفّليةالإلكترونية

دا وأكّدت اللجنة مجد . ورحبـت اللجـنة بالمعلومـات والاقـتراحات الـتي قدمـتها الأمانة             -٢٠٤
قــانون الأونســيترال الإلكترونــية وقــانون الأونســيترال الــنموذجي بشــأن الــتجارة  اعــتقادها أن 
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 للدول أساسا   توفّرالإلكترونـية،   اتفاقـية العقـود     و )22(الـنموذجي بشـأن التوقـيعات الإلكترونـية       
 . لا تعالج سوى عدد محدود من المسائلهاولكنجيدا لتيسير التجارة الإلكترونية 

 وثيقة مرجعية  اللجنة شأن صوغتمعت اللجـنة إلى مـا يؤيـد الرأي القائل بأنّ من       واس ـ -٢٠٥
ري  مهمـة المشرعين ومقر    بعـيد   إلى حـد   يسـهل  أن   تعـالج المواضـيع الـتي حددـا الأمانـة         شـاملة   

وقـيل أيضـا إنّ تلـك الوثـيقة قد تساعد اللجنة أيضا             . السياسـات، خصوصـا في الـبلدان النامـية        
ن االات التي يمكن أن تضطلع فيها بأعمال مناسقة في المستقبلعلى تبي. 

بـيد أنـه أُعـرب أيضـا عـن تأيـيد للـرأي القـائل بـأنّ طائفـة المسـائل التي حددا الأمانة                          -٢٠٦
ونظرا لتنوع . كانـت مفـرطة الاتسـاع، وأنّ نطـاق الوثـيقة المرجعـية الشـاملة قـد يلـزم تقليصـه                   

نّ الـدول الأعضاء قد تحتاج إلى مزيد من الوقت للنظر على الأقل             المسـائل المعنـية، اتفـق عـلى أ        
في جـدوى أي عمل تشريعي مقبل بشأن تلك المسائل ونطاقه المحتمل، وعلى أن ترجئ اللجنة                
اتخـاذ قـرار ـائي بشـأن المواضـيع المشمولة التي ستتناولها تلك الوثيقة إلى دورا الأربعين، عام                

ا عــلى أنّ اتخــاذ مــثل هــذا القــرار ســيكون أيســر إذا مــا أمكــنها  واتفقــت اللجــنة أيضــ. ٢٠٠٧
ومن ثم، طلبت   . اسـتعراض عيـنة جزئـية مـن الوثـيقة المرجعـية الشـاملة تتـناول موضوعا منفردا                 

توثيق التوقيعات الإلكترونية اللجـنة إلى الأمانـة أن تعـد وثـيقة تعـالج بالـتحديد المسائل المتصلة ب               
 .٢٠٠٧ لكي تستعرضها في دورا الأربعين، عام ،والاعتراف ا عبر الحدود

  
  الأعمال التي يمكن الاضطلاع ا مستقبلا في مجال قانون الإعسار   -ثامنا 

 تبلّغ عن الندوة الدولية     (A/CN.9/596) كـان معروضـا عـلى اللجـنة مذكرة من الأمانة           -٢٠٧
ــن    ــنا م ــدت في فيي ــتي عق ــثاني ١٦ إلى ١٤ال ــة    ٢٠٠٥نوفمــبر / تشــرين ال ــناقش مجموع لكــي ت

 Add.1 و A/CN.9/582 (٢٠٠٥اقـتراحات قُدمـت إلى اللجـنة في دورـا الثامنة والثلاثين، عام              
 بشـأن أعمـال مقـبلة في مجـال قـانون الإعسـار، وخصوصا بشأن كيفية معاملة                  )Add.7()23إلى  

مجموعــات الشــركات في ســياق الإعســار، وبــروتوكولات الإعســار عــبر الحــدود في القضــايا    
لدولـية، والـتمويل اللاحـق لـبدء الإجـراءات في عملـيات إعـادة التنظـيم الدولية، ومسؤوليات                   ا

المديــرين والموظفــين والتــبعات الملقــاة عــلى عــاتقهم في حــالات الإعســار ومــا قــبل الإعســار،     
 .A/CN.9/597كما أحاطت اللجنة علما بالوثيقة . والاحتيال التجاري المرتبط بالإعسار

لجنة عن تقديرها لتنظيم الندوة، وملاحظة ما نوقش فيها من مواضيع وما            وأعربـت ال   -٢٠٨
وفــيما يــتعلق بالاقــتراحات المقدمــة مــن الأمانــة بشــأن الأعمــال المقــبلة   . أثــير فــيها مــن مســائل

المحـتملة، اسـتذكرت اللجـنة على وجه الخصوص أن مسألة كيفية معاملة مجموعات الشركات               
ق صــوغ دلــيل الإعســار، وأن تــناول هــذه المســألة في دلــيل في ســياق الإعســار نشــأت في ســيا
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ا مقتصـرا عـلى عـرض موجـز، كما في حالة معاملة مجموعات الشركات في                الإعسـار كـان إم ـ    
ا مقتصـرا عـلى قوانـين الإعسـار الداخلـية، كما في حالة التمويل اللاحق                سـياق الإعسـار، وإم ـ    

لعمــل بشــأن هذيــن الموضــوعين ســيكون وســلِّم بــأن الاضــطلاع بمــزيد مــن ا. لــبدء الإجــراءات
ولاحظــت اللجــنة أيضــا أن . لا لـــهمرتكــزا عــلى العمــل الــذي ســبق أن أنجــزته اللجــنة ومكم ــ 

الاقـتراح المـتعلق بـبروتوكولات الإعسـار عـبر الحـدود له صـلة وثيقة وذو طابع مكمل لترويج         
ســـار عـــبر واســـتخدام نـــص ســـبق أن اعـــتمدته اللجـــنة، هـــو القـــانون الـــنموذجي بشـــأن الإع 

ــذي اشــترعه حــتى الآن   )24(الحــدود، ــتزايدين    ١١ ال ــاش م ــتمام ونق ــدا وأصــبح موضــع اه .  بل
وبالـتالي، فمـن المناسب النظر في كيفية تيسير تنفيذ أحكام القانون النموذجي المتعلقة بالتنسيق               
 والـتعاون بجعـل الخـبرة القانونـية والقضـائية في مجال التفاوض على البروتوكولات واستخدامها               

 .ومحتواها متاحة بشكل ما للأوساط القانونية الدولية

 :وبعد المناقشة، اتفقت اللجنة على ما يلي -٢٠٩

أن موضــوع معاملــة مجموعــات الشــركات في ســياق الإعســار قــد تطــور بمــا    )أ( 
للــنظر فــيه في عــام  ) المعــني بقــانون الإعســار (يكفــي لكــي يحــال إلى الفــريق العــامل الخــامس   

غي أن توفَّــر للفــريق العــامل المــرونة اللازمــة لكــي يقــدم إلى اللجــنة توصــيات ، وأنــه ينــب٢٠٠٦
مناسـبة بشـأن نطـاق عملـه المقـبل والشـكل الـذي ينـبغي أن يـتخذه ذلك العمل، تبعا لمضمون                      

 الحلول المقترحة للمشاكل التي يحددها الفريق العامل في إطار هذا الموضوع؛

لإجراءات ينبغي أن ينظر فيها بداية كواحد   أن مسـألة الـتمويل اللاحـق لبدء ا         )ب( 
مــن عناصــر العمــل الــذي يضــطلع بــه بشــأن إعســار مجموعــات الشــركات، مــع إعطــاء الفــريق 
 العامل مرونة كافية للنظر في أي اقتراحات بشأن أعمال تتعلق بجوانب أخرى لهذا الموضوع؛

ال التفاوض على   أن العمـل الأولي الـرامي إلى تجمـيع الـتجارب العملـية في مج ـ               )ج( 
بـروتوكولات الإعسـار عـبر الحـدود واسـتخدامها ينبغي أن ييسر بصورة غير رسمية عن طريق                  

وينبغي أن يقدم إلى اللجنة في      . التشـاور مـع القضـاة والإخصـائيين الممارسين في مجال الإعسار           
 يه؛، تقرير مرحلي أولي عن ذلك العمل كي تواصل النظر ف٢٠٠٧دورا الأربعين، عام 

أن توفَّـر للأمانـة مـرونة في تنظـيم العمـل الذي سيضطلع به بشأن الموضوعين                  )د( 
 حسب الاقتضاء، نظرا لمحدودية الموارد؛) ج(و) ب(

أن يرصـد مـا تضـطلع بـه المـنظمات الأخـرى مـن أعمـال ذات صلة بموضوع                     ) ه( 
ضــوع الاحتــيال مســؤوليات المديــرين والموظفــين في حــالات الإعســار ومــا قــبل الإعســار ومو  
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الـتجاري المرتـبط بالإعسـار تيسيرا للنظر، في وقت لاحق، فيما يمكن أن تضطلع به اللجنة من                  
 .عمل في هذا اال

ولاحظـت اللجـنة أن موضـوع قابلـية مسـائل الإعسـار للتحكـيم واستخدام إجراءات                  -٢١٠
 كـان قـد نوقش      في سـياق الإعسـار    ) مـثل الوسـاطة والتيسـير     (أخـرى بديلـة لتسـوية الـنـزاعات         

) المعني بالتحكيم والتوفيق  (كموضـوع محـتمل لعمـل يضـطلع بـه مسـتقبلا الفـريق العامل الثاني                 
 إلى ١٨٥ و١٨٣انظر الفقرات ) (المعني بقانون الإعسار(بمسـاهمة مـن الفـريق العـامل الخـامس       

١٨٧.( 
  

  ريالأعمال التي يمكن الاضطلاع ا مستقبلا في مجال الاحتيال التجا -تاسعا 
ــة     -٢١١ ــبلّغ عــن الأعمــال  (A/CN.9/600) كــان معروضــا عــلى اللجــنة مذكــرة مــن الأمان ت 

واستذكرت . الجاريـة والأعمـال الـتي يمكـن الاضطلاع ا مستقبلا في مجال الاحتيال التجاري               
اللجـنة أـا سـبق أن نظـرت في موضـوع الاحتـيال الـتجاري في دوراـا الخامسـة والثلاثين إلى           

 )25(.٢٠٠٥ إلى ٢٠٠٢ثلاثين، في الأعوام الثامنة وال

، على أن   ٢٠٠٤واسـتذكر أن اللجـنة قـد اتفقـت في دورـا السـابعة والـثلاثين، عـام                    -٢١٢
 أمــثلة عــلى حــالات الاحتــيال الــتجاري في  مناقشــة كــلما كــان ذلــك مناســبا،  ،تيســر الأمانــة

 المندوبين المعنيين بتلك     اللجنة من أجل تمكين    علـيها السـياقات الخاصـة للمشـاريع الـتي تعكـف           
وابــتغاء وإضــافة إلى ذلــك، .  بعــين الاعتــبار في مداولاــمالاحتــيالالمشــاريع مــن أخــذ مشــكلة 

ــة،   ــية والتدريـــب والوقايـ ــلى أنّ للتوعـ ــنة عـ ــتركة  اتفقـــت اللجـ ــم بالســـمات المشـ ــداد قوائـ  إعـ
 الدولية وسائر   لمشاركين في التجارة  في توعـية ا   لـلمخططات الاحتيالـية النمطـية يمكـن أن يفـيد            
دامـت تلـك القوائم تساعد الجهات المستهدفة        الجهـات الـتي يحـتمل أن يسـتهدفها المحـتالون مـا              

ومع أنه لم يقترح     .عـلى حمايـة نفسـها وتفـادي الوقـوع ضحية للمخططات الاحتيالية            المحـتملة   
فق على  تشرة، ا  الدولية في ذلك النشاط مبا     الحكوميةأن تشـارك اللجنة ذاا أو أفرقتها العاملة         

تسرد  من هذا القبيل     نصوص الوثـيق مـع الخـبراء، بإعداد         بالتشـاور أن تـنظر الأمانـة في القـيام،         
 علم وعـلى أن تـبقي الأمانـة اللجـنة على            ، لـلمخططات الاحتيالـية النمطـية      المشـتركة السـمات   

)26(.بالتقدم المحرز في هذا الصدد
  

 رارـ، إلى الق  ٢٠٠٥ عام   ،رـا الثامنة والثلاثين   اسـترعي انتـباه اللجـنة في دو       كـان قـد     و -٢١٣
ــتماعي في   ٢٠٠٤/٢٦ ــادي والاجـ ــتمده الـــس الاقتصـ ــذي اعـ ــوز٢١ الـ ــيه / تمـ ، ٢٠٠٤يولـ

الـتعاون الـدولي عـلى مـنع جـرائم الاحتيال وسوء استعمال الهوية وتزييفها لأغراض                "والمعـنون   
ــرائم   ــا مـــن جـ ــا يتصـــل ـ ــية ومـ ــرائم و ،إجرامـ ــتحري عـــن تلـــك الجـ ــيها  والـ ــة مرتكبـ ملاحقـ
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 الأمم المتحدة المعني بالمخدرات مكتـب  وأبلغـت اللجـنة في تلـك الـدورة بـأن             )27(".ومعاقبـتهم 
 ١٨ و ١٧ يومي   ، لفـريق خـبراء حكومي دولي      اجـتماعا ، عقـد، عمـلا بذلـك القـرار،          والجـريمة 

  دراسة عن الاحتيال وإساءة استعمال الهوية وتزييفها لأغراض        لكـي يعـد    ،٢٠٠٥مـارس   /آذار
ممارســات أو مــبادئ توجيهــية أو   ولكــي يســتحدث، اســتنادا إلى تلــك الدراســة،     إجرامــية، 
ــبار خــاص لأ   صــلة بالموضــوع ذات أخــرى نصوصــا ــيها اعت ــولىَ ف عمــال الأونســيترال ذات  ، ي

 الجـريمة والعدالة  مـنع  لجـنة ولاحظـت اللجـنة أن نـتائج ذلـك الاجـتماع قـد أُبلغـت إلى             . الصـلة 
ــيقة؛ انظــــر ٢٠٠٥مــــايو / أيــــار٢٧-٢٣فييــــنا، (بعة عشــــرة  دورــــا الــــرافيالجنائــــية   الوثــ

E/CN.15/2005/11( لى أنه ينبغي إجراء دراسة     عأن المشـاركين في ذلـك الاجتماع قد اتفقوا           و
ــيال وإســاءة         ــرد مــن معلومــات ردا عــلى اســتبيان بشــأن الاحت ــا ي لهــذه المشــكلة تســتند إلى م

بلغـت اللجـنة أيضـا بـأن أمانـة الأونسيترال قد            وأُ. اسـتعمال الهويـة وتزيـيفها لأغـراض إجرامـية         
شـاركت في اجـتماع فريق الخبراء، وأعربت اللجنة عن تأييدها لما قدمته أمانة الأونسيترال من    

 )28(.مساعدة في مشروع المكتب المعني بالمخدرات والجريمة

الذي واسـتمعت اللجـنة، في دورـا التاسـعة والـثلاثين، إلى تقريـر مرحـلي عـن العمل                    -٢١٤
قامـت به الأمانة بشأن النصوص التي تسرد السمات المشتركة للمخططات الاحتيالية النمطية،             

 أنماط الاحتيال التجاري    تبين نصوص  صـوغ  )أ(: والـذي اسـتهدف الأغـراض الرئيسـية التالـية         
 الاحتيال التجاري   لمكافحة موارده   حشـد  الخـاص عـلى      القطـاع شـجع   وخصائصـه عـلى نحـو ي      

ا أن   يمكنها الهيئات الحكومية على فهم الكيفية التي        مساعدة) ب (منهجية؛بطـريقة مـنظمة و    
 قطاع  مساعدة) ج ( معالجة مشكلة الاحتيال التجاري؛     عـلى   والخـاص  العـام  القطـاعين    تسـاعد 

 القطــاع الخــاص في مكافحــة الاحتــيال شــراكمعــرفة الســبيل الأفضــل لإالقــانون الجــنائي عــلى 
 بالشــكل المقــترح لإعــداد الســمات المشــتركة لــلمخططات   وأحاطــت اللجــنة عــلما.الــتجاري

ــواردة في الفقــرة    ــية بصــيغته ال ــيقة  ١٤الاحتيال ــأن النصــوص المــزمع  A/CN.9/600 مــن الوث ، وب
 أو  الشــائعة الاســتخدامبالمصــطلحات مســردإعدادهــا يمكــن أن تتضــمن أشــياء أخــرى، مــثل   

 ).١٦الفقرة ، A/CN.9/600( فعليا  توخي الحرص الواجبلكيفية إيضاحات

  منع الجريمة  لجنةوأُبلغـت اللجـنة أيضا بأن المكتب المعني بالمخدرات والجريمة قدم إلى              -٢١٥
؛ انظر  ٢٠٠٦أبريل  / نيسـان  ٢٨ - ٢٤فييـنا،   ( دورـا الخامسـة عشـرة        في والعدالـة الجنائـية،   

 المــتعلقة الدراســة  إعــدادالــتقدم المحــرز في تقريــرا عــن   ،)Corr.1 وE/CN.15/2006/11الوثــيقة 
 وما يتصل ا من جرائم، وبأنه        اسـتعمال الهويـة وتزيـيفها لأغراض إجرامية        إسـاءة  و بالاحتـيال 

وقد . ٢٠٠٧ عام   ،نع الجريمة في دورا السادسة عشرة     م إلى لجنة    الدراسةقدم  ت المتوقع أن    مـن 
 .الدراسةعملت أمانة الأونسيترال مع أمانة المكتب في صوغ الاستبيان وتوزيعه تحضيرا لتلك 
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ــتجاري المشــروع        -٢١٦ ــبط النشــاط ال ــتجاري يث ــيال ال ــا أن الاحت ــت كــلمات مفاده وأُلقي
ومـن هذا المنطلق، قيل إن بصيرة       . ويقـوض الـثقة في الممارسـات والأدوات الـتعاقدية الراسـخة           

الأونسـيترال ودرايـتها في مجـالي المعـاملات والقـانون الخـاص ضروريتان لفهم مشكلة الاحتيال                 
وأُعرب عن التقدير . لـتجاري فهمـا كـاملا ومفـيدتان إلى حـد بعـيد في صوغ تدابير لمكافحته       ا

للعمـل الـذي تضـطلع بـه أمانـة الأونسـيترال في هـذا اـال وكذلـك لـتعاوا مع المكتب المعني                        
وأُلقيـت كـلمات مفادهـا ضـرورة إيـلاء اهتمام خاص لازدياد استخدام              . بـالمخدرات والجـريمة   

 .لإنترنت واستخدام المعاملات التجارية في غسل الأموالالمحتالين ل

وأبــدت اللجــنة موافقــتها عــلى مــا ورد في تلــك الكــلمات، وخلصــت إلى أنــه ينــبغي     -٢١٧
لأمانـتها أن تواصـل عمـلها، بالتعاون مع الخبراء وسائر المؤسسات المهتمة، فيما يتعلق باستبانة                

 تقــديم نصــوص مؤقــتة أو ائــية تــنظر فــيها   الســمات المشــتركة لــلمخططات الاحتيالــية، بغــية 
اللجـنة في دورة مقبلة، كما ينبغي لها أن تواصل التعاون مع المكتب المعني بالمخدرات والجريمة                
في الدراسـة الـتي يعدهـا بشأن الاحتيال وإساءة استعمال الهوية لأغراض إجرامية وما يتصل ا                 

 . العملمن جرائم، وأن تبقي اللجنة على علم بسير ذلك
  

   رصد تنفيذ اتفاقية نيويورك       -عاشرا 
، ١٩٩٥اسـتذكرت اللجـنة أـا كانـت قـد وافقت، في دورا الثامنة والعشرين، عام                  -٢١٨

التابعة للرابطة الدولية   ") Committee D("عـلى مشـروع اضـطُلع بـه بالاشـتراك مع اللجنة دال              
ــيذ التشــريعي    ــنقابات المحــامين، يهــدف إلى رصــد التنف ــيويورك  لال ــية ن  واســتذكر أن )29(.تفاق

ــام      ــثلاثين، عـ ــنة والـ ــا الثامـ ــنة في دورـ ــد قدمـــت إلى اللجـ ــة قـ ــتا  ٢٠٠٥الأمانـ ــرا مؤقـ ، تقريـ
(A/CN.9/585)        عزــذي و ــلى الاســتبيان ال ــتلقاة ع ــردود الم ــا ال ــتي أثار ــيه المســائل ال ــت ف ، بين

 )30(.بخصوص المشروع

 المُجســد في الــتقرير المؤقــت، بالــتقدمدورة، واســتذكر أن اللجــنة رحبــت، في تلــك ال ــ -٢١٩
 تيسـير المناقشـات بشـأن الخطوات التالية         فيأن العـرض العـام للـردود المـتلقاة يسـهم            ب ـ ونوهـت 

الـتي يمكـن بشـأا الـتماس مـزيد مـن المعلومات من         التشـكك   مجـالات   ويـبرز   المطلـوب اتخاذهـا     
 الخطوات المقبلة المحتملةبما يكون من ه روذُكر أن.  إضافيةدراسـات الـدول الأطـراف أو إجـراء        

 )31(. عن روح اتفاقية نيويوركالدولممارسات ابتعاد وضع دليل تشريعي للحد من احتمال 

وأحاطــت اللجــنة عــلما، في دورــا التاســعة والــثلاثين، بعــرض شــفوي قدمــته الأمانــة   -٢٢٠
ــدول      ــرة  (بشــأن أســئلة إضــافية تقــترح طــرحها عــلى ال ــرد في الفق ــيقة  ٧٣حســبما ي  مــن الوث
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A/CN.9/585 (      ــية مــن أجــل الحصــول عــلى معلومــات أشمــل عــن مخــتلف جوانــب تنفــيذ اتفاق
واتفقت اللجنة على   . نـيويورك، بمـا في ذلك التشريعات والسوابق القضائية والممارسات المتبعة          

ــية         ــرويجا لتفســير موحــد لاتفاق ــيل تشــريعي، ت ــبغي للمشــروع أن يهــدف إلى وضــع دل ــه ين أن
بعــد المناقشــة، أعــادت اللجــنة تأكــيد مــا اتخذتــه في دورــا الثامــنة والــثلاثين، عــام  و. نــيويورك
الإطار الزمني لإنجاز المشروع    تقرير   يتاح للأمانة قدر من المرونة في        أن، مـن قـرارات ب ـ     ٢٠٠٥

الأمانة لكي تنظر فيه اللجنة     ستقدمه   التقرير الذي    تتجسـد في   الـتي ينـبغي أن       التفصـيل ودرجـة   
 )32(.المناسبفي الوقت 

  
   المساعدة التقنية في إصلاح القوانين      -حادي عشر

  أنشطة المساعدة التقنية -ألف 
تقـدم عرضـا لأنشطة   ) A/CN.9/599(كـان معروضـا عـلى اللجـنة مذكـرة مـن الأمانـة             -٢٢١

جنة المسـاعدة التقنـية المضـطلع ـا بعد تاريخ المذكرة المتعلقة ذا الموضوع والتي قُدمت إلى الل                 
وأكّــدت اللجــنة عــلى أهمــية هــذا  ).  (٢٠٠٥A/CN.9/586في دورــا الثامــنة والــثلاثين، عــام  

ــيها في       ــة مــن أنشــطة مشــار إل ــتعاون الــتقني، وأعربــت عــن تقديــرها لمــا اضــطلعت بــه الأمان ال
 . A/CN.9/599 من الوثيقة ١٤-٨الفقرات 

اعدة التقنية استجابة لطلبات وأشـارت اللجـنة إلى أن اسـتمرار القـدرة عـلى توفير المس         -٢٢٢
محـددة مـن الـدول يـتوقّف عـلى توافـر الأمـوال اللازمـة لتغطـية مـا يرتـبط بذلـك من تكاليف،                          

مـيع الـدول والمـنظمات الدولـية وغيرهـا من الكيانات المهتمة أن              لجوكـررت اللجـنة مناشـدا       
في حســن أن تكــون ، يصــندوق الأونســيترال الاســتئماني للــندواتإلى تــنظر في تقــديم تــبرعات 

لأمانة ا ل لتخطيط وتمكين ل اصة الغرض، تيسير  تبرعات مخص أو  شـكل تـبرعات مـتعددة السنوات        
مـن تلبـية الطلـبات المـتزايدة مـن الـبلدان النامـية والـدول ذات الاقتصـادات الانتقالية للحصول                      

ين اللتين تبرعتا وأعربت اللجنة عن تقديرها للدولت. عـلى التدريـب والمسـاعدة التشريعية التقنية     
إلى الصـندوق مـنذ الـدورة الثامـنة والـثلاثين، وهمـا سـنغافورة والمكسيك، وكذلك للمنظمات                  

 .التي أسهمت في البرنامج بتوفير أموال أو موظفين أو باستضافة حلقات دراسية

وناشــدت اللجــنة الهيــئات المعنــية في مــنظومة الأمــم المــتحدة والمــنظمات والمؤسســات    -٢٢٣
تزويد الـبلدان النامـية الـتي هي أعضاء في          ل ـد التـبرع للصـندوق الاسـتئماني الـذي أنشـئ            والأفـرا 

ولاحظت اللجنة أن الصندوق الاستئماني للمساعدة الخاصة       . اللجـنة بمسـاعدة خاصـة بالسـفر       
 والثلاثينالثامنةمنذ الدورة أي تبرعات بالسفر لم يتلق . 
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  موارد المساعدة التقنية           -باء  
من أجل جمع ونشر  نشئ المستمر في إطار النظام الذي أُ  لعمللت اللجـنة تقديـرها      أبـد  -٢٢٤

٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٤حتى  ف). كلاوت (الأونسيترالالسـوابق القضـائية المستندة إلى نصوص        
في المقام   قضايا تتعلق    ٦٠٤ ت، تناول "كلاوت"سلسلة  عـددا مـن      ٥٤ للنشـر    عـد  أُ قـد  كـان    ،

  .للتحكيمقانون النموذجي اللبيع ولتحدة  المالأممباتفاقية الأول 

 مجمل من مـا زالـت تمـثّل جانبا هاما       " كـلاوت "سلسـلة   واتفقـت آراء كـثيرة عـلى أن          -٢٢٥
 عــلى" كــلاوت"نشــرات أن توزيــع  وأنشــطة المســاعدة التقنــية الــتي تضــطلع ــا الأونســيترال، 

نصــوص اق في تفســير الاتســز يعــزالرسمــية الســت لأمــم المــتحدة لغــات اوبجمــيع  نطــاق واســع
أعربـت اللجنة عن تقديرها للمراسلين الوطنيين لما قاموا به من عمل             و . وتطبـيقها  الأونسـيترال 

 .في مجال انتقاء القرارات وإعداد خلاصات القضايا

 القضـائية المستندة إلى     السـوابق  ولاحظـت اللجـنة أنـه يجـري مـراجعة وتنقـيح خلاصـة              -٢٢٦
وضع اللمسات   و ،٢٠٠٤ديسمبر  /شـرت في كانون الأول     ن الـتي  لبـيع، لاتفاقـية الأمـم المـتحدة       
الـــنموذجي قـــانونالمســـتندة إلى ال الســـوابق القضـــائية لخلاصـــةة الأولى الأخـــيرة عـــلى المســـود 

 .، تمهيدا لنشرهاللتحكيم

ــب         -٢٢٧ ــلى الوي ــع الأونســيترال ع ــتي يشــهدها موق ــتطورات ال  ولاحظــت اللجــنة أيضــا ال
)www.uncitral.org(ّنــات الــبرنامج العــام لأنشــطة الإعــلام ، فــأكدت عــلى أهميــته كــأحد مكو

 الرسمــية الســت،  لأمــم المــتحدة والمســاعدة التقنــية، وأعربــت عــن تقديــرها لــتوافره بلغــات ا      
 .وشجعت الأمانة على المضي في صيانته وتطويره وفقا للمبادئ التوجيهية القائمة

بمكتـبة الأونسـيترال القانونـية ومنشورات       وأحاطـت اللجـنة عـلما بالـتطورات المـتعلقة            -٢٢٨
ففـيما يخـص حولـية الأونسـيترال، شجعت اللجنة الأمانة على اتخاذ تدابير للحد               . الأونسـيترال 

مـن تكالـيف نشـرها والـتأخر في إصـدارها، ونوهـت بأهمـية الحولـية كوسيلة لتعميم المعلومات           
 .عن عمل الأونسيترال

  
  الأنشطة المقبلة       -جيم   

لاحظـت اللجـنة أن البعـثات الدائمـة لـدى الأمـم المـتحدة والكائنة في فيينا قد اطلعت            -٢٢٩
 وكيفــية تخطــيطها، وبــأن الأمانــة المســاعدة التقنــيةأنشــطة الأونســيترال في مجــال  أهــدافعــلى 

تـتخذ مـزيدا مـن التدابير لتعزيز الصلات القائمة مع هذه البعثات الدائمة، تيسيرا للتعرف على           
 .ت الوطنية والإقليمية من المساعدة التقنيةالاحتياجا
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  والترويج لها   القانونية    الأونسيترال  نصوص حالة -ثاني عشر
 المنبثقة من أعمالها، وكذلك   النموذجـية نظـرت اللجـنة في حالـة الاتفاقـيات والقوانـين             -٢٣٠

ــيويورك،   ــة اتفاقــية ن ــة  اســتنادافي حال  حدثــت ، حســبما(A/CN.9/601) إلى مذكــرة مــن الأمان
 ولاحظـت اللجـنة مـع التقدير ما قامت به الدول            .بالمعلومـات المـتاحة في موقعهـا عـلى الويـب          

 والثلاثين من إجراءات واشتراعات جديدة فيما يتعلق        الثامنةوالولايـات القضـائية مـنذ دورـا         
 :بالصكوك التالية

نيويورك، (]  المعدلةغيربصيغتها  [اتفاقـية فـترة التقادم في البيع الدولي للبضائع    )أ( 
 ؛٢٦: ؛ عدد الدول الأطرافليبرياجراء جديد من جانب  إ)33().١٩٧٤

ــة      )ب(  ــدولي للبضــائع بصــيغتها المعدل ــيع ال ــتقادم في الب ــترة ال ــية ف ــيويورك، ( اتفاق ن
  ؛١٩: ؛ عدد الدول الأطرافليبرياجانب  إجراء جديد من )34(.)١٩٨٠

 )35(.)١٩٧٨، هامــبورغ (ي للبضــائع  الأمــم المــتحدة للــنقل الــبحر   اتفاقــيـة )ج( 
 ؛٣١:  عدد الدول الأطرافباراغواي وليبريا؛من جانب إجراءان جديدان 

 إجراءان  .)١٩٨٠فيينا،  ( للبضائع   الـدولي اتفاقـية الأمـم المـتحدة لعقـود البـيع            )د( 
 ؛٦٧: ؛ عدد الدول الأطرافباراغواي وليبرياجانب  من جديدان

الدولية والسندات الإذنية   ) الكمبيالات(أن السفاتج   اتفاقـية الأمـم المتحدة بش      )ه( 
ــية  ــيويورك، (الدول ــد إجــراء )36().١٩٨٨ن ــبرياجانــب  مــن جدي ــدول الأطــراف لي : ؛ عــدد ال
 ؛ خمس

ــية في       )و(  ــنقل الطرف ــتعهدي محطــات ال ــتحدة الخاصــة بمســؤولية م ــم الم ــية الأم اتفاق
؛ عـــدد الـــدول اراغواي مـــن جانـــب بـــجديـــد إجـــراء )37().١٩٩١فييـــنا، (الـــتجارة الدولـــية 

 ؛أربع: الأطراف

 اتفاقـية الأمـم المـتحدة بشـأن الكفـالات المسـتقلة وخطابات الاعتماد الضامنة               )ز( 
 ؛ثماني:  إجراء جديد من جانب ليبريا؛ عدد الدول الأطراف)38().١٩٩٥نيويورك، (

ــية    ا )ح(  نــيويورك، (تفاقــية الأمــم المــتحدة لإحالــة المســتحقات فـــي الــتجارة الدول
 واحدة؛: إجراء جديد من جانب ليبريا؛ عدد الدول الأطراف )39().٢٠٠١

 الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية      استخدامبشأن   الأمـم المتحدة     اتفاقـية  )ط( 
ت جديـــدة مـــن جانـــب جمهوريـــة أفريقـــيا الوســـطى والســـنغال اإجـــراء. )٢٠٠٥نــيويورك،  (

 )40(ولبنان؛
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نـــيويـورك، ( وتنفـــيذها الأجنبـــيـةارات التحكـــيـم اتفاقـــيــة الاعـــتـــراف بقـــــر )ي( 
 ؛١٣٧:  عدد الدول الأطراف من جانب باكستان وليبريا؛جديدانن ا إجراء).١٩٥٨

 اتالولاي ).١٩٨٥ (الدوليقـانون الأونسـيترال الـنموذجي للتحكـيم التجاري           )ك(  
       ا وتركيا والدانمرك    بولند : إلى القانون النموذجي   تشـريعات تسـتند   ت  القضـائية الجديـدة الـتي سـن

 في الولايات المتحدة الأمريكية؛ ة لويزياناوولاي  والنمسا ونيكاراغواوالنرويج
 اتالولاي). ١٩٩٦(قـانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية         )ل(  

ســري لانكــا والصــين : إلى القــانون الــنموذجيتشــريعات تســتندت القضــائية الجديــدة الــتي ســن 
 ؛الأمريكيةفي الولايات المتحدة وولايتا ألاسكا وكارولينا الجنوبية في كندا  ألبيرتاولاية و
ــدود      )م(   ــبر الحـ ــار عـ ــأن الإعسـ ــنموذجي بشـ ــيترال الـ ــانون الأونسـ  .)١٩٩٧(قـ

المملكة  وصربيا : إلى القانون النموذجي  تشريعات تستند ت   القضـائية الجديـدة الـتي سن       اتالولاي ـ
 البحارهي إقليم وراء    و ( وجـزر فيرجن البريطانية    الشـمالية ى وايرلـندا    المـتحدة لـبريطانيا العظم ـ    

 ؛)تابع للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية
 .)٢٠٠١(قــــانون الأونســــيترال الــــنموذجي بشــــأن التوقــــيعات الإلكترونــــية  )ن(  

 الصين؛ :موذجي النالقانونند إلى تتشريعات تست سن القضائية الجديدة التي الولايات
 )41()٢٠٠٢ (. الــــدوليالــــتجاريقــــانون الأونســــيترال الــــنموذجي للتوفــــيق  )س(  

 وكندا  كرواتيا : النموذجي القانونند إلى   تتشريعات تس ت  سن القضـائية الجديدة التي      الولايـات 
 لعموم الولايات  تشـريع موحـد   في الولايـات المـتحدة الأمريكـية        عـد   وأُ(وهـنغاريا؛   ونـيكاراغوا   

ــت ــانونإلى  نديسـ ــنموذجيالقـ ــترعته الـ ــنوي و  ، واشـ ــايو وإيليـ ــات أوهـ ــوا ولايـ ــكا آيـ  ونيبراسـ
 ).ي وواشنطنسونيوجير
ــتعلقة ب     -٢٣١ ــد وضــعت المذكــرة التفســيرية الم ــة ق ــية ولاحظــت اللجــنة أن الأمان العقــود اتفاق

يرها وأعربت اللجنة عن تقد   ). Add.4 إلى   Add.1 و A/CN.9/608(في صيغتها النهائية    الإلكترونية  
لإصـدار تلك المذكرة التفسيرية وطلبت إلى الأمانة أن تنشرها وتعممها على نطاق واسع، وربما                

   .في شكل منشور للبيع
  التنسيق والتعاون    -ثالث عشر 

  استعراض عام        -ألف  
ــة     -٢٣٢ ــا التاســـعة والـــثلاثين، مذكّـــرة مـــن الأمانـ ــنة، في دورـ ــا عـــلى اللجـ  كـــان معروضـ

)A/CN.9/598 (م عرضــا موجــزا لأعمــال المــنظمات الدولــية ذات الصــلة بمناســقة القــانون  تقــد
الــتجاري الــدولي وتركــز عــلى الأعمــال التشــريعية الموضــوعية، وكذلــك مذكــرتان إضــافيتان    
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 والمصالح الضمانية  ) A/CN.9/598/Add.1(تتـناولان مجـالين خاصـين مـن النشـاط، همـا الاشتراء              
)A/CN.9/598/Add.2) ( أعــــلاه والفقــــرات ١٩٢المناقشــــة، انظــــر الفقــــرة  للاطــــلاع عــــلى  

وأشـادت اللجـنة بالأمانـة لإعدادهـا تلـك المذكـرات، اعـترافا بمـا لهـا من                   ).  أدنـاه  ٢٥١-٢٣٥
فـائدة في تنسـيق أنشـطة المـنظمات الدولـية في مجـال القـانون الـتجاري الدولي، ورحبت بتنقيح          

 .الدراسة الاستقصائية سنويا

، ٢٠٠٤ة كانت قد اتفقت عموما في دورا السابعة والثلاثين، عام         أن اللجن واستذكر   -٢٣٣
 واستذكرت )42(.عـلى أن تـتخذ، مـن خـلال أمانـتها، موقفـا أكثر استباقا لأداء دورها التنسيقي          

ــرة      ــرت مؤخــرا جــدا في الفق ــد أق ــة ق ــية العام ــرارها  ٤اللجــنة أن الجمع ، جهــود ٦٠/٢٠ مــن ق
تنسـيق أنشـطة المـنظمات الدولـية في مـيدان القانون التجاري             الأونسـيترال ومـبادراا الرامـية إلى        

، فلاحظت مع التقدير أن الأمانة تتخذ خطوات لإجراء حوار          ) أدناه ٢٦٠انظـر الفقرة    (الـدولي   
السوق المشتركة  حـول أنشطة المساعدة التشريعية والمساعدة التقنية مع عدد من المنظمات، منها             

ــري   ــدول شــرق أفريقــيا والجــنوب الأف ــدولي الخــاص   ) الكوميســا(قي ل ومؤتمــر لاهــاي للقــانون ال
والـس الـدولي للتحكـيم الـتجاري والـس الـدولي للتحكـيم الـتجاري والمعهـد الدولي لتوحيد                

ومعهــد القــانون الــدولي وصــندوق الــنقد الــدولي ومــنظمة الــدول   ) اليونــيدروا(القــانون الخــاص 
لك الأعمال كثيرا ما تنطوي على سفر لحضور       ولاحظت اللجنة أن ت   . الأمريكـية والبنك الدولي   

وأكدت اللجنة مجددا   . اجـتماعات تلـك المـنظمات وعـلى إنفـاق أمـوال مخصصـة للسـفر الـرسمي                 
أهمــية أعمــال التنســيق الــتي تضــطلع ــا الأونســيترال بصــفتها الهيــئة القانونــية الرئيســية الــتي تعــنى  

لمتحدة، وأعربت عن تأييدها لاستخدام     الـتجاري الـدولي داخل منظومة الأمم ا        بشـؤون القـانون   
 .الأموال المخصصة للسفر في ذلك الغرض

وتلبــية لطلــب مــن اليونــيدروا، اقترحــت الأمانــة أن تعمــم عــلى الــدول الطــبعة الحالــية   -٢٣٤
توخـيا لأن تقـرها اللجـنة في دورا الأربعين،           )43(لمـبادئ اليونـيدروا للعقـود الـتجارية الدولـية،         

المناقشـة، وافقـت اللجـنة عـلى ذلـك الاقـتراح، مشـيرة إلى أن تعمـيم تلك                وبعـد   . ٢٠٠٧عـام   
المـبادئ سييسـر التنسـيق بـين المنظمـتين وسيسـاعد الدول غير الأعضاء في اليونيدروا والجهات                   

 .المستعملة الأخرى على استخدام تلك المبادئ في أعمالها التشريعية وغير التشريعية
  

  دان قانون التمويل المضمون           التنسيق والتعاون في مي            -باء  
كـان معروضـا عـلى اللجنة مذكرة من الأمانة عن أنشطة المنظمات الدولية الجارية في                 -٢٣٥

 .(A/CN.9/598/Add.2)مجال مناسقة قانون المصالح الضمانية وتوحيده 
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 مشروع اتفاقية اليونيدروا بشأن القواعد الموضوعية المتعلقة بالأوراق المالية  -١ 
  دعة لدى وسيطالمو

لاحظـت اللجـنة مـع الـتقدير تعـاون أمانـة الأونسيترال مع أمانة المعهد الدولي لتوحيد                   -٢٣٦
ضـمانا للاتسـاق بـين مشـروع اتفاقـية اليونـيدروا بشـأن القواعد               ) اليونـيدروا (القـانون الخـاص     

روا بشــأن مشــروع اتفاقــية اليونــيد("الموضــوعية المــتعلقة بــالأوراق المالــية المودعــة لــدى وســيط 
ــية ــاملات المضــمونة     ") الأوراق المال ــيل الأونســيترال التشــريعي بشــأن المع انظــر (ومشــروع دل

ــناول     ). الفصــل الثالــث أعــلاه  ــا باســتبعاد ت ــرارها الســابق القاضــي عموم ولاحظــت اللجــنة ق
الحقــوق الضــمانية في الأوراق المالــية الاســتثمارية، فناقشــت بعــض الاســتثناءات الــتي يمكــن أن  

وذُكـر أنه ثمة حاجة إلى إعادة   ). المعـني بالمصـالح الضـمانية     (فـيها الفـريق العـامل السـادس         يـنظر   
 لــيكون أضــيق نطاقــا  A/CN.9/598/Add.2 مــن الوثــيقة ١١صــوغ الاقــتراح الــوارد في الفقــرة  

 .ويقتصر على الاستثناءات التي ستوافق عليها اللجنة

ــية، ســواء كانــت في  وذُكــر عــلى وجــه الخصــوص أن الحــق الضــماني في ا   -٢٣٧ لأوراق المال
شـكل موجـودات مـرهونة أصـلية أو عـائدات، الـذي ينشـأ ويجعـل نافذا تجاه الأطراف الثالثة                     
بمقتضـى مشـروع اتفاقية اليونيدروا بشأن الأوراق المالية ستكون لـه أولوية على الحق الضماني               

 مندرجة ضمن نطاق تشريع المـنازِع في الأوراق المالـية الـتي هـي في شـكل عـائدات لموجودات           
وبالمثل، ذُكر أن   . يسـتند إلى مشـروع دلـيل الأونسـيترال التشـريعي بشـأن المعاملات المضمونة              

ــيل         ــندرجة ضــمن نطــاق مشــروع دل الحــق الضــماني في مســتحقات أو موجــودات أخــرى م
ــه أولويــة عــلى الحــق      الأونســيترال التشــريعي كموجــودات مــرهونة أصــلية ينــبغي أن تكــون لـ

ني في تلــك المســتحقات أو الموجــودات الأخــرى الــتي هــي في شــكل عــائدات لأوراق     الضــما
وذُكـر أيضـا أن الحـق الضـماني في الأوراق المالـية الـذي يضـمن مسـتحقا أو صكا قابلا           . مالـية 

ــتزاما آخــر ســوف يتــبع المســتحق الــذي يضــمنه، شــريطة عــدم المســاس بحقــوق      للــتداول أو ال
 .نفاذ تجاههاالأطراف الثالثة وأولويتها وال

ورأى كـثيرون أن النقاط المذكورة أعلاه تشكل أساسا مقبولا للمناقشة بين الأمانتين               -٢٣٨
وبـين خـبراء فـريقي اليونـيدروا والأونسـيترال العـاملين المعنـيين ذا الموضوع، بغية التوصل إلى              

لأوراق المالية  اتفـاق بشـأن نطـاق تـناول المسائل المتقاطعة في النصين وبشأن استبعاد مشروط ل               
وذُكـر أن مـن المزايا المحتملة لاتباع ج من          . مـن نطـاق مشـروع دلـيل الأونسـيترال التشـريعي           

هـذا القبـيل تفـادي أن تسـتبعد مـن مشروع دليل الأونسيترال التشريعي المسائل التي لا يتناولها        
ــية، مــثل الحقــوق الضــمانية في     ــيدروا بشــأن الأوراق المال ــية اليون ــية مشــروع اتفاق  الأوراق المال

وذكر أنه ينبغي، لأسباب عملية، أن تعامل الحقوق الضمانية في الحسابات           . الــمحوزة مباشرة  
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المصـرفية والحقـوق الضـمانية في حسـابات الأوراق المالـية إلى أقصـى حـد ممكـن بنفس الطريقة           
 .وأن تفضي إلى نفس النتيجة

  
  أجير الشرائيمشروع قانون اليونيدروا النموذجي بشأن الت -٢ 

لاحظــت اللجــنة أن اليونــيدروا يعــد مشــروع قــانون نموذجــي بشــأن الــتأجير الشــرائي   -٢٣٩
أي (يشمل عمليات التأجير التشغيلي والتأجير المالي       ") مشـروع قـانون اليونيدروا النموذجي     ("

ها ، الــتي يجــري تــناولها في مشــروع الدلــيل بصــفت)عملـيات الــتأجير الــتي تخــدم أغراضــا ضــمانية 
وإضـافة إلى ذلـك، لوحـظ أن المناقشـات بـين الأمانـتين أظهرت بعض       . أدوات تمويـل احتـيازية   

التفضــيل لضــمان أن يكــون مشــروع قــانون اليونــيدروا الــنموذجي خاضــعا لقــانون المعــاملات  
المضــمونة فــيما يــتعلق بعملــيات الــتأجير التمويــلي وأن ينســق مــع مشــروع دلــيل الأونســيترال   

ــيل الأونســيترال       التشــريعي تفاد ــام التشــريعات المســتندة إلى مشــروع دل ــبات أم ــة عق ــا لإقام ي
وإضـافة إلى ذلـك، ذُكـر أن مشروع قانون اليونيدروا النموذجي ستكون لـه منفعة           . التشـريعي 

 .خاصة لبلدان المنطقة الأفريقية نظرا للحاجة إلى تحسينات في البنى التحتية
ــيد واســع لتنســيق جه ــ    -٢٤٠ ــين    وأُعــرب عــن تأي ــيدروا واللجــنة ضــمانا للتناســق ب ود اليون

ورأى كثيرون أن   . مشـروع قانون اليونيدروا النموذجي ومشروع دليل الأونسيترال التشريعي        
تعـاون الأمانـتين معـا يمـثّل خطـوة مفـيدة في الاتجـاه الصـحيح لإيجـاد ـج مشـترك يقـترح على                          

 .الدول

ن تواصل جهودها التنسيقية مع اليونيدروا      وبعـد المناقشـة، طلبـت اللجـنة إلى الأمانـة أ            -٢٤١
ضـــمانا للتناســـق بـــين مشـــروع قـــانون اليونـــيدروا الـــنموذجي ومشـــروع دلـــيل الأونســـيترال  

 .التشريعي بشأن المعاملات المضمونة
  

 المبادئ التوجيهية الصادرة عن المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير بشأن وضع  -٣ 
  سجل للمرهونات

ــتعمير قــد نشــر مجموعــة    لاحظــت اللجــن -٢٤٢ ة باهــتمام أن المصــرف الأوروبي للإنشــاء وال
وذُكر أنه ينبغي للجنة أيضا أن تعد مجموعة مبادئ        . مـبادئ تتـناول سجلات الحقوق الضمانية      

تـأخذ بعـين الاعتـبار المـبادئ الصـادرة عـن المصرف الأوروبي وكذلك سائر مجموعات المبادئ                  
 .المماثلة
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 الأوروبية المتعلق بإعداد لائحة بشأن القانون المنطبق على الالتزامات اقتراح المفوضية -٤ 
  )لائحة روما الأولى(التعاقدية 

فـيما يخـص العلاقـة بـين اقـتراح المفوضية الأوروبية المتعلق بإعداد لائحة بشأن القانون        -٢٤٣
الأمم المتحدة لإحالة   واتفاقية  ) لائحة روما الأولى المقترحة   (المنطـبق عـلى الالـتزامات الـتعاقدية         

، لاحظت اللجنة   "اتفاقـية الأمـم المـتحدة لإحالـة المسـتحقات         "المسـتحقات في الـتجارة الدولـية        
ــة مــن شــواغل       ــية توافــق عــلى مــا أُبــدي في مذكــرة الأمان ــتقدير أن المفوضــية الأوروب (مــع ال

A/CN.9/598/Add.2 ــزم صــادر عــن الاتحــا    )٣٤، الفقــرة ــباع أي صــك مل ــأن ات د ، وتعــترف ب
الأوروبي جــا مغايــرا للــنهج المتــبع في اتفاقــية الأمــم المــتحدة لإحالــة المســتحقات ســيقوض مــا 

. تحقّـق مـن يقـين عـلى الصـعيد الـدولي وقـد يكـون لــه تأثير سلبي على توافر الإئتمان وتكلفته                       
 وإضـافة إلى ذلك، لاحظت اللجنة مع التقدير أن المفوضية الأوروبية أبدت استعدادها للتعاون             
الوثــيق مــع أمانــة الأونســيترال لضــمان أقصــى قــدر ممكــن مــن الاتســاق بــين الصــكين وتيســير   
تصـديق الـدول الأعضـاء في الاتحاد الأوروبي على اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات إلى                

 .أقصى مدى ممكن

ــية ضــما      -٢٤٤ ــيق مــع المفوضــية الأوروب ــتعاون الوث ــيد قــوي لل نا وأُعــرب في اللجــنة عــن تأي
اتفاقية الأمم  للاتسـاق بـين النصـين وتيسـير تصـديق الـدول الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي على                    

ورئــي عــلى نطــاق واســع أن وضــع قــاعدة موحــدة دولــيا بشــأن .  المســتحقاتالمــتحدة لإحالــة
القـانون المنطـبق على آثار الإحالة على الأطراف الثالثة من شأنه أن يعضد اليقين القانوني فيما                 

 .يتعلق بمعاملات مالية هامة ويعزز توافر الائتمانات المنخفضة التكلفة في جميع أنحاء العالم

وذُكـر أنـه، لكـي تكـون لائحـة روما الأولى متسقة مع اتفاقية الأمم المتحدة للإحالة،                   -٢٤٥
 ربمـا يكـون مـن المفـيد إيضـاح عـدد مـن المسائل، منها عدم انطباق القاعدة الفرعية الواردة في                     

 مــن لائحــة ١٣مـن المــادة  ) ٣( عــلى الحـالات الــتي تشــملها الفقــرة  ١٨مــن المــادة ) ١(الفقـرة  
 .روما الأولى المقترحة

وفي هـذا الصـدد، أعـرب عـن شاغل مفاده أنه بينما يعد من المناسب أن تبدي الأمانة                  -٢٤٦
 عن تعلـيقات، فلـيس مـن حـق اللجـنة أن تقـدم اقـتراحات فـيما يتصـل بمشـروع لائحـة صـادر                        

وردا على ذلك، ذُكر أن اللجنة، وهي . الاتحـاد الأوروبي في هـذه المـرحلة المـبكّرة مـن العملـية           
أبعـد مـا تكـون عـن الرغـبة في الـتدخل في إجراءات الاتحاد الأوروبي التشريعية، لديها مصلحة           
مشـروعة لـيس في كفالـة تصـديق واسـع الـنطاق عـلى نـص منبـثق عن أعمالها فحسب، بل لها                      

ة أيضـا في المقـام الأول في تفـادي وضـع يـؤدي فيه عدم التناسق والافتقار لليقين بشأن                    مصـلح 
القــانون المنطــبق عــلى معــاملات تمويلــية هامــة، بســبب أوجــه عــدم الاتســاق بــين النصــين، إلى   
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تقويـض عمـل اللجنة بأسره، وهي نتيجة يمكن أن تعطِّل الأسواق المالية الدولية وأن تؤثر سلبا                
كمـا لوحـظ أن دولا عديـدة، في سـياق أعمال اللجنة، قد              . ر الائـتمانات وتكلفـتها    عـلى تواف ـ  

. قَبِلــت تعديــل قوانيــنها مــن أجــل الاســتفادة مــن مناســقة القــانون الــتجاري الــدولي وتوحــيده  
وإضـافة إلى ذلـك، قـيل إن توقيـت نظر اللجنة في المسألة مناسب جدا لأن اللائحة المقترحة لا             

ورئــي عمومــا . ولا يــزال مــن الممكــن أخــذ أي تعلــيقات في الاعتــبارتــزال في شــكل مشــروع 
 .للأسباب المذكورة أعلاه أن التنسيق مناسب ومفيد

وخـلال المناقشـة، ذكـر وفـدا كـندا والولايـات المـتحدة الأمريكية أن بلديهما يتخذان                   -٢٤٧
ــيها     ــة المســتحقات والتصــديق عل وفي هــذا . معــا خطــوات لتنفــيذ اتفاقــية الأمــم المــتحدة لإحال

الســياق، ذُكــر أن هــاتين الدولــتين تــنظران في الاخــتلافات بــين اتفاقــية الأمــم المــتحدة لإحالــة   
وخصوصا (المسـتحقات وقوانيـنهما، وكذلـك في التغـييرات الـتي يلـزم إدخالهـا عـلى قوانيـنهما                  

ــتعلق بــتعريف   ــواردة في تل ــ  ") المقــر"فــيما ي ــية الموحــدة ال ك لكــي تســتفيد مــن القواعــد القانون
ولوحـظ أيضـا أن هـاتين الدولـتين تـتطلعان، بدافع التنسيق، إلى مناقشة هذه المسائل             . الاتفاقـية 

 .مع دول أخرى

وطلبــت اللجــنة إلى الأمانــة أن تواصــل تعاوــا الوثــيق مــع المفوضــية الأوروبــية لكفالــة  -٢٤٨
 .لمستحقاتالاتساق بين لائحة روما الأولى المقترحة واتفاقية الأمم المتحدة لإحالة ا

  
  مشروع منظمة الدول الأمريكية بشأن سجلات الحقوق الضمانية -٥ 

لاحظـت اللجـنة باهـتمام وجـود مشروع جديد لمنظمة الدول الأمريكية يتعلق بإعداد           -٢٤٩
ــح لتســجيل الإشــعارات في ســجلات الحقــوق الضــمانية، يمكــن أن تطــبق عــلى        قواعــد ولوائ

. ة أو الإقليمـية الـتي قـد تسـتخدمها أكـثر من دولة واحدة              السـجلات الوطنـية أو دون الإقليمـي       
وذُكـر أنه بإمكان الخبراء المهتمين أن يشاركوا، بناء على دعوة أمانة المنظمة المعنية، في منتدى                

وطلبـت اللجـنة إلى الأمانـة أن تتابع ذلك المشروع الذي       . عـبر الإنترنـت لمناقشـة هـذه المسـائل         
 .ن تقدم تقريرا إلى اللجنة في الوقت المناسبتضطلع به المنظمة المعنية وأ

  
  أعمال المنظمة العالمية للملكية الفكرية في مجال التمويل بالممتلكات الفكرية -٦ 

اســتذكرت اللجــنة مناقشــتها بشــأن الأعمــال المقــبلة في مجــال الــتمويل بالممــتلكات          -٢٥٠
ا مـع الـتقدير بالتعاون بين       ، فأحاطـت عـلم    ) أعـلاه  ٨٦ و ٨٤ إلى   ٨١انظـر الفقـرات     (الفكـرية   

أمانــة المــنظمة العالمــية للملكــية الفكــرية وأمانــة الأونســيترال فــيما يــتعلق بالــتمويل بالممــتلكات   
 .الفكرية
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  دليل البنك الدولي بشأن التمويل المضمون -٧ 

لاحظـت اللجـنة أن إدارة المـناخ الاسـتثماري الـتابعة للبـنك الـدولي تعـتزم إعداد دليل                     -٢٥١
ن المعـاملات المضـمونة، وطلبـت إلى الأمانـة أن تراقـب التطورات وتقدم تقريرا إلى اللجنة       بشـأ 

في الوقـت المناسـب تفاديـا لازدواج الجهـود والـتداخل والتضـارب بـين ذلـك الـنص ومشروع                     
 .دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة الذي تعكف اللجنة على إعداده

  
  نظمات الدولية الأخرى         قارير الم  ت -جيم   

  )اليونيدروا(المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص  -١ 
اسـتمعت اللجـنة إلى كـلمة ألقيت نيابة عن اليونيدروا، تفيد عن التقدم المحرز في عدد                  -٢٥٢

 :من المشاريع، بما في ذلك

ــاون و    )أ(   ــب ت ــية كي ــلحق باتفاق ــبروتوكول الم ــتي تخــص  أن ال ــتعلق بالمســائل ال  الم
 وأن وظيفة )44(،٢٠٠٦مارس / آذار١بدأ نفاذه في ) ٢٠٠١كيب تاون، (معـدات الطائـرات     

السـجل الـتي تقضـي ـا تلـك الاتفاقـية دخلت حيز العمل ويجري أداؤها تحت إشراف منظمة                    
 الطيران المدني الدولي؛

ات الدارجة  تمويل المعد أن الـبروتوكول الـثاني لاتفاقـية كيـب تـاون، المـتعلق ب              )ب( 
 التفاوض بشأن بروتوكول    ويستمر ؛٢٠٠٧، يـتوقع اعـتماده في مطلع عام         للسـكك الحديديـة   

ات معدبروتوكول رابع محتمل يتناول      على ويجري العمل  ؛ثالـث يتـناول الموجـودات الفضـائية       
  والتعدين؛التشييدالزراعة و

لدولــية، أنــه يجــري الــنظر في صــيغة ثالــثة لمــبادئ اليونــيدروا للعقــود الــتجارية ا )ج( 
 ؛٢٠١٠ويتوقع إنجازها واعتمادها في عام 

تفاقــية الاحــول مشــروع  اجــتماع آخــر للخــبراء  ٢٠٠٦أنــه ســيعقد في عــام   )د( 
 ٢٣٦انظــر الفقــرة (المودعــة لــدى وســيط القواعــد الموضــوعية المــتعلقة بــالأوراق المالــية  بشــأن 
شاورات أخرى في ذلك  أو عقد جولة م  ٢٠٠٧، مـع احـتمال اعـتماد الاتفاقية في عام           )أعـلاه 

 ؛العام، تبعا للتقدم المحرز

ــأن هــناك ) ه(  ــا قانون ــود، أُعــد لصــالح ا  اد موح ــاهدة  للعق ــدول الأطــراف في مع ل
  أصبح جاهزا للاعتماد؛)45(،مناسقة قوانين الأعمال في أفريقيا
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انظــر (أن مـن المرتقـب أيضـا اعـتماد قــانون نموذجـي بشـأن الـتأجير التمويـلي          )و( 
 ). أعلاه٢٣٩الفقرة 

 .وأُبلغت اللجنة بأن ليتوانيا أصبحت العضو الحادي والستين في اليونيدروا -٢٥٣
  

  الس الاستشاري لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع  -٢ 
اسـتمعت اللجـنة إلى عـرض مـن الـس الاستشـاري لاتفاقـية البـيع، الـذي هو مبادرة             -٢٥٤

 من  ٧، عملا بالمادة    لبيعلتفاقية الأمم المتحدة    ف إلى تعزيز التفسير الموحد لا     دولـية خاصـة ـد     
وأبلغـت اللجـنة بـأن الـس يصـدر فـتاواه بشأن الاتفاقية إما عند الطلب وإما                  . تلـك الاتفاقـية   

وقـد صـدرت بـالفعل خمـس فـتاوى استشـارية، ويجري إعداد عدد               . بمـبادرة مـن الـس نفسـه       
 .آخر منها

  
  ف دول وسط أفريقيامصر -٣ 

 هو مصرف مركزي دون إقليمي يعمل       مصرف دول وسط أفريقيا   أُبلغـت اللجنة بأن      -٢٥٥
ــة  ــنقدي لوســط أفريقــيا  ضــمن ولاي . ، الــذي يضــم ســت دول أعضــاء الاتحــاد الاقتصــادي وال

المـنظمة المعنـية بمناسقة   ولوحـظ أن الـدول الأعضـاء في هـذا الاتحـاد هـي أيضـا دول أعضـاء في            
ولاحظـت اللجـنة أن الاتحـاد والمنظمة المعنيين يضطلعان بتحديث           . الأعمـال في أفريقـيا    قوانـين   

وعــلى . القوانــين الــتجارية، وخصوصــا في مجــالات الإعســار والأوراق المالــية ووســائل الســداد 
 .غرار سائر مؤسسات التكامل القانوني الإقليمية، تشمل ولايتاهما التعاون مع الأونسيترال

  
  ٢٠٠٧مؤتمر عام   -رابع عشر 

اســتذكرت اللجــنة أــا كانــت قــد وافقــت، في دورــا الثامــنة والــثلاثين، عــلى الخطــة  -٢٥٦
المـتعلقة بعقـد مؤتمـر شـبيه بمؤتمـر الأونسـيترال المعني بالقانون التجاري الموحد في القرن الحادي              

ربعــين،  في ســياق دورــا الســنوية الأ)46(،)١٩٩٢مــايو / أيــار٢٢-١٨نــيويورك، (والعشــرين 
وكانت اللجنة قد ارتأت أن يستعرض المؤتمر نتائج برنامج         . ٢٠٠٧الـتي سـتعقد في فييـنا عـام          

عمـل الأونسـيترال الماضـي، وكذلـك الأعمـال ذات الصـلة الـتي تضطلع ا المنظمات الأخرى                   
ــنظر في       ــة، وأن ي ــرامج العمــل الجاري ــدولي، وأن يقــيم ب ــتجاري ال الناشــطة في مجــال القــانون ال

 )47(.ضيع لبرامج العمل المقبلة ويقيمهاموا

وكـان معروضـا عـلى اللجـنة، في دورـا التاسـعة والـثلاثين، اقـتراح مـن الأمانة يتعلق                      -٢٥٧
. A/CN.9/XXXIX/CRP.2بــالمخطط المقــترح لــبرنامج المؤتمــر يــرد في ورقــة غــرفة الاجــتماعات 
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ل سيكون بمقدور اللجنة أن     وسـلّم بـأن المؤتمـر لـن يصـوغ اسـتنتاجات أو توصـيات جماعـية، ب                 
ورحبت اللجنة باقتراحات الأمانة،    . تسـتوحي مـن الآراء المعرب عنها في المؤتمر ما تراه مناسبا           

غـير أنـه أُعـرب أيضا عن شواغل إزاء مدة المؤتمر            . وسمعـت عـبارات تأيـيد مـل فكـرة المؤتمـر           
عقــاد الــدورة الأربعــين للجــنة  ، خصوصــا بالــنظر إلى المــدة الإجمالــية لان )خمســة أيــام(المقــترحة 

، وأُعـرب أيضـا عـن شـواغل مـن أن بعض المواضيع المحددة للمؤتمر                ) أدنـاه  ٢٧٢انظـر الفقـرة     (
ــتجاري    ( مــثل الإدارة الرشــيدة للشــركات؛ والاســتثمار الأجــنبي؛ وطــرائق إصــلاح القــانون ال

مستقر للمعاملات  والترتيـبات المؤسسية المتعلقة بذلك، ودور السلطة القضائية في ضمان إطار            
ليسـت لهـا صـلة مباشـرة ببرنامج عمل اللجنة           ) الـتجارية؛ وإمكانـية التنـبؤ بـالقوانين وتفسـيرها         

وشــجعت الأمانـة عــلى أن تـنظر في الحــد مــن عـدد المواضــيع الـتي يقــترح تــناولها، وأن     . الحـالي 
 الــدول كمــا شــجعت اللجــنة. تركــز عــلى المســائل الــتي لهــا صــلة مباشــرة بمســار عمــل اللجــنة 

الأعضـاء على أن تنقل آراءها بشأن البرنامج المقترح إلى الأمانة، بغية وضع البرنامج في صيغته                
 .٢٠٠٦النهائية قبل اية عام 

وبعدمـا ناقشـت اللجـنة مـدة المؤتمـر عمومـا، وكذلـك في سـياق المـدة الإجمالية لدورة                 -٢٥٨
داولات الرسمــية بشــأن جــدول اللجــنة، رأت أنــه ينــبغي بــذل قصــارى الجهــد لتقصــير مــدة الم ــ 

الأعمـال في دورـا القادمـة إلى أسـبوعين كحـد أقصـى، وأن مـدة المؤتمر، الذي ينبغي أن يبدأ                      
للاطلاع على مواعيد   (بعـد إتمـام المـداولات الرسمـية في اللجـنة، لا ينبغي أن تتجاوز أربعة أيام                  

 ). أدناه٢٧٢دورة اللجنة، بما فيها المؤتمر، انظر الفقرة 
  
  قرارات الجمعية العامة ذات الصلة      -خامس عشر

، بشأن تقرير اللجنة    ٦٠/٢٠أحاطـت اللجـنة علما مع التقدير بقراري الجمعية العامة            -٢٥٩
اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام     ، بشأن   ٦٠/٢١عـن أعمـال دورـا الثامـنة والثلاثين، و         
 .٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني٢٣رخين ، المؤالخطابات الإلكترونية في العقود الدولية

، ٦٠/٢٠ مـن قـرار الجمعـية العامــة    ٤ونوهـت اللجـنة عـلى وجـه الخصـوص بالفقـرة           -٢٦٠
الأنشــطة تنســيق الــتي أقــرت فــيها الجمعــية مــا تقــوم بــه اللجــنة مــن جهــود ومــبادرات لــزيادة    

ــية ل ــيةلمــنظمات القانون ــتجا   الدول ــانون ال ــة في مجــال الق ــدولي  والإقليمــية العامل ــتعزيز وري ال ل
 . أنشطتها القانونية مع أنشطة اللجنةتنسقالمنظمات أن ت تلك  بشأا، وناشدالتعاون

، أعربــت اللجــنة عــن تقديــرها لمــا  ٦٠/٢٠ مــن القــرار ٦ و٥وفــيما يــتعلق بالفقــرتين  -٢٦١
وجهــته الجمعــية العامــة مــن نــداءات إلى جمــيع الجهــات المعنــية كــي تدعــم بــرنامج اللجــنة            

الذي تمول (عدة التقنـية وتقـدم تـبرعات إلى صـندوق الأونسـيترال الاستئماني للندوات           للمسـا 
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ــية التشــريعية   ــتوفير المنشــأ الاســتئماني الصــندوقوإلى ) مــنه المســاعدة التقن  الخاصــةلمســاعدة ا ل
 .ةورات اللجنة وأفرقتها العاملد لحضور بالسفر للبلدان النامية الأعضاء في اللجنة

  
    مسائل أخرى  -سادس عشر

   فيس الصورية للتحكيم التجاري الدولي                .  سي م يفيل   مسابقة   -ألف  
ذُكـر أن معهـد القـانون الـتجاري الدولي في كلية القانون بجامعة بيس، في وايت بلينـز            -٢٦٢
للتحكيم التجاري ة عشرة لث فـيس الصورية الثا . سـي  نـيويورك، قـد نظّـم مسـابقة فيلـيم          بولايـة 

وقد شاركت اللجنة في رعاية المسابقة،      . ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ١٣ إلى   ٧ من   الـدولي، في فييـنا    
ولوحـظ أن المسـائل القانونـية الـتي عالجـتها أفـرقة الطلاب           . مثـلما فعلـت في السـنوات السـابقة        
إلى ة عشـرة قـد اسـتندت إلى اتفاقـية الأمم المتحدة للبيع و             لـث المشـاركة في المسـابقة الصـورية الثا       

ــية    القواعــد التحكــيم   ــنـزاعات الدول ــانون إلى ال و)48(صــادرة عــن رابطــة شــيكاغو لتســوية ال ق
 فريقا  ١٥٦ة عشرة   لـث وقـد شـارك في المسـابقة الثا       . نـيويورك اتفاقـية   إلى  و الـنموذجي للتحكـيم   

 مجمــع وكــان أفضــل فـريق في المــناظرات الشــفوية هـو فــريق  .  بلـدا ٤٩مـن كلــيات القــانون في  
 مسابقة فيليم فيس    وستنظم. ستيتسونلاه فـريق جامعة     ، وت ـ لـندن امعـة   كويـن مـاري الـتابع لج      

ــورية  ــرابعةالصـ ــن    الـ ــنا مـ ــدولي في فييـ ــتجاري الـ ــيم الـ ــرة للتحكـ ــارس / آذار٣٠ عشـ  ٥إلى مـ
 .٢٠٠٧أبريـل /نيسان

وألقيت . واسـتمعت اللجـنة إلى تقريـر عـن تـاريخ المسـابقة الصـورية وتطورها وسماا                 -٢٦٣
ة كوســيلة لإطــلاع طــلاب القــانون عــلى أعمــال  كــلمات ســلطت الضــوء عــلى أهمــية المســابق 

. الأونسـيترال وعـلى نصوصـها القانونـية الموحـدة، خصوصـا في مجـالي قانون العقود والتحكيم                 
إخصــائييه ولاحظــت اللجــنة مــا للمســابقة مــن تــأثير إيجــابي عــلى طــلاب القــانون وأســاتذته و   

ة الصورية السنوية، بما تنطوي     ورأى كـثيرون أن هذه المسابق     . في جمـيع أنحـاء العـالم       الممارسـين 
علـيه من تنافس شفوي وكتابي واسع النطاق ومشاركة دولية عريضة، تتيح فرصة ممتازة لنشر               

واقــترح . المعلومــات عــن الأونســيترال ونصوصــها القانونــية ولتعلــيم القــانون الــتجاري الــدولي 
ــبار ،امعــات أوســع في كلــيات القــانون والج عــلى نطــاقتعمــيم المعلومــات عــن المســابقة    واعت

 .المسابقة جزءا هاما من برنامج الأونسيترال للمساعدة التقنية

، بما في ذلك جامعة بيس والغرفة       وأعربـت اللجـنة عن امتناا لمنظمي المسابقة ورعاا         -٢٦٤
ــنا،   ــية القــانون بجامعــة فيي ــوه مــن جهــود لإنجــاح المســابقة  الاقتصــادية النمســاوية وكل .  لمــا بذل

 وأُبدي.  الـدولي للمسـابقة وتأثيرهـا الإيجابي       الامـتداد ها في أن يسـتمر تـنامي         عـن أمـل    وأعربـت 
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بيرغستن، لتطويره المسابقة وتوجيهها منذ بدايتها      . تقديـر خاص لأمين اللجنة السابق، إريك إ       
 .١٩٩٤-١٩٩٣ الفترةفي 
  

حدث خاص يتضمن احتفال التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة  -باء 
  دام الخطابات الإلكترونية في العقود الدوليةباستخ
 في  ٢٠٠٦يوليه  / تموز ٦اسـتمعت اللجـنة إلى تقريـر عن الحدث الخاص الذي عقد في               -٢٦٥

. مقـر الأمم المتحدة في نيويورك، والذي تضمن احتفال التوقيع على اتفاقية العقود الإلكترونية             
ــرويجا للمشــاركة     ــة العامــة الحــدث ت ــية في الاوقــد نظمــت الأمان ــتوزيع معلومــات عــن  تفاق ول

 .أحكامها

وأعربــت اللجــنة عــن تقديــرها لحكومــات ســري لانكــا وســنغافورة والصــين لتوقــيعها   -٢٦٦
وباراغواي ) الإسلامية-جمهورية(عـلى الاتفاقـية، ولحكومـات الاتحاد الروسي واسبانيا وإيران           

 مـن تأييد قوي للاتفاقية خلال       وكولومبـيا والمكسـيك والولايـات المـتحدة الأمريكـية لمـا أبدتـه             
 .الحدث الخاص

  
  التدريب الداخلي      -جيم   

ورغم إبداء تقدير   .  الداخلي في أمانة اللجنة    التدريـب قُـدم تقريـر شـفوي عـن بـرنامج            -٢٦٧
وقُدم . عـام للـبرنامج، فقـد لوحظ أن نسبة صغيرة فحسب من المتدربين تنتمي إلى بلدان نامية                

 الشباب المحامين إيجاد وسائل مالية لدعم مشاركة أوسع من جانب     اقـتراح يدعـو إلى الـنظر في       
 .من البلدان النامية، ربما من خلال صندوق استئماني يمكن أن تنشئه الجمعية العامة

  
  جعي  ر الثّبت الم   -دال  

ــا     -٢٦٨ ــلة بأعمالهـ ــثة ذات الصـ ــنة تقديـــرها للثّبـــت المـــرجعي بالمؤلفـــات الحديـ أبـــدت اللجـ
(A/CN.9/602) .ُث باسـتمرار في موقع الأونسيترال                 وأحـدبلغـت اللجـنة بـأن الثّبـت المـرجعي ي

ــرجعي كــاملا بقــدر       . عــلى الويــب  وشــددت اللجــنة عــلى أن مــن المهــم أن يكــون الثبــت الم
الحكومــات والمؤسســات الأكاديمــية وســائر المــنظمات المعنــية       الإمكــان، ولذلــك طلبــت إلى  

 .ا نسخا من المنشورات ذات الصلةوفرادى المؤلفين أن يرسلوا إلى أمانته
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   مواعيد الاجتماعات المقبلة وأماكن انعقادها-سابع عشر
  مناقشة عامة حول مدة الدورات             -ألف  

ينبغي أن  ) أ: (، على ما يلي   ٢٠٠٣اتفقـت اللجـنة في دورـا السادسـة والـثلاثين، عـام               -٢٦٩
يمكن تخصيص ) ب(ـا أسبوع واحد؛     تجـتمع الأفـرقة العاملـة عـادة مـرتين في السـنة في دورة مد               

وقــت إضــافي، عــند الاقتضــاء، مــن الوقــت غــير المســتغل المخصــص لفــريق عــامل آخــر، شــريطة   
 أسبوعا من خدمات المؤتمرات كل      ١٢يـؤدي هذا الترتيب إلى زيادة في العدد الإجمالي البالغ            ألا

إذا كان من شأن    ) ج(جنة؛  سـنة، المخصـص حالـيا لدورات جميع الأفرقة العاملة الستة التابعة لل            
أي طلــب مقــدم مــن أحــد الأفــرقة العاملــة للحصــول عــلى وقــت إضــافي أن يــؤدي إلى زيــادة في 

 أسـبوعا، فينـبغي للجـنة أن تدرس ذلك الطلب، على أن            ١٢الوقـت المخصـص الاجمـالي، الـبالغ         
 )49(.يقدم الفريق العامل المعني مسوغات وجيهة لذلك التغيير في نمط الاجتماعات

) المعني بقانون النقل (ونظـرا لضـخامة المشـروع الـذي يضـطلع بـه الفـريق العامل الثالث                  -٢٧٠
وتعقّـد جوانـبه، قـررت اللجـنة أن تـأذن بعقـد دورتين للفريق العامل، مدة كل منهما أسبوعان،                    

ــريف  ــيع ٢٠٠٦في خـ ــرة   (٢٠٠٧ وربـ ــر الفقـ ــاه) ج (٢٧٣انظـ ــتخدام الوقـــت  )أدنـ ــع اسـ ، مـ
الذي لن يجتمع قبل دورة اللجنة      ) المعـني بالـتجارة الإلكترونـية     (عـامل الـرابع     المخصـص للفـريق ال    

 ). أدناه) د (٢٧٣انظر الفقرة (الأربعين 

وعـلى ضـوء المشـروع الجديـد في مجـال قانون الإعسار الذي سيضطلع به الفريق العامل                  -٢٧١
جنة على أن يعقد الفريق     ، اتفقت الل  ) أعلاه ٢٠٩انظر الفقرة   ) (المعني بقانون الإعسار  (الخـامس   

انظر الفقرة  (٢٠٠٧ وربيع   ٢٠٠٦العـامل دورتـيه الحادية والثلاثين والثانية والثلاثين في خريف           
 ٢٠٠٧وعــلاوة عــلى ذلــك، اتخــذت ترتيــبات أولــية لــدورة في خــريف عــام ). أدنــاه) ه (٢٧٣

عقدها الفريق العامل ، يمكـن اسـتخدامها لتلبـية الحاجة إلى دورة ي     )أدنـاه ) د (٢٧٤انظـر الفقـرة     (
 تــبعا ،)المعــني بالــتجارة الإلكترونــية(أو الفــريق العــامل الــرابع ) المعــني بقــانون الإعســار(الخــامس 

ــة، عــام       ــا القادم ره اللجــنة في دورــر ــا تق ــنا بم ــياجاما وره ولاحظــت اللجــنة  . ٢٠٠٧لاحت
مح بعقد  مـن شأنه أن يس ٢٠٠٧توفـير أسـبوع مـن خدمـات المؤتمـرات في خـريف        كذلـك أن    

 ٢٧٤انظر الفقرة   (لمدة أسبوعين   ) المعـني بقـانون النقل    (الـدورة العشـرين للفـريق العـامل الثالـث           
 ).أدناه) ج(
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  الدورة الأربعون للجنة         -باء  
/  تموز   ١٢يونيه إلى        / حزيران     ٢٥وافقت اللجنة على عقد دورا الأربعين في فيينا من                                 -٢٧٢
خلال الأسبوع          )  أعلاه    ٢٥٨-٢٥٦انظر الفقرات        (ر   واتفق على عقد المؤتم           . ٢٠٠٧يوليه    

 .٢٠٠٧يوليه     / تموز    ١٢ إلى   ٩الأخير من الدورة، أي من             
  

  دورات الأفرقة العاملة حتى الدورة الأربعين للجنة         -جيم  
 :وافقت اللجنة على الجدول التالي لاجتماعات أفرقتها العاملة                             -٢٧٣

  ٢٥دورته العاشرة في فيينا من                 ) شتراء    المعني بالا      (يعقد الفريق العامل الأول               )أ (  
أبريل      / نيسان     ٢٥ إلى   ٢١ ودورته الحادية عشرة في نيويورك من                        ٢٠٠٦سبتمبر     / أيلول     ٢٩إلى  

 ؛ ٢٠٠٧

دورته الخامسة والأربعين               ) المعني بالتحكيم والتوفيق            (يعقد الفريق العامل الثاني               )ب (  
  ٥لسادسة والأربعين في نيويورك من                       ودورته ا     ٢٠٠٦سبتمبر     / أيلول   ١٥ إلى   ١١في فيينا من       

 ؛ ٢٠٠٧فبراير     / شباط    ٩إلى  

دورته الثامنة عشرة في فيينا                  ) المعني بقانون النقل           (يعقد الفريق العامل الثالث             )ج (  
  ٢٧ إلى    ١٦ ودورته التاسعة عشرة في نيويورك من                            ٢٠٠٦نوفمبر      / تشرين الثاني         ١٧ إلى   ٦من   

 ؛ ٢٠٠٧أبريل     /نيسان    

 ؛ )المعني بالتجارة الإلكترونية                 ( دورة للفريق العامل الرابع                لا يرتأى عقد         )د (  

دورته الحادية والثلاثين              ) المعني بقانون الإعسار              (يعقد الفريق العامل الخامس                 )ه(  
 ودورته الثانية والثلاثين في نيويورك من                       ٢٠٠٦ديسمبر      / كانون الأول        ١٥ إلى  ١١في فيينا من      

 ؛ ٢٠٠٧مايو    / أيار    ١٨ إلى    ١٤

دورته الحادية عشرة               ) المعني بالمصالح الضمانية              (عقد الفريق العامل السادس               ي )و (  
  ١٢ ودورته الثانية عشرة في نيويورك من                        ٢٠٠٦ديسمبر       / كانون الأول         ٨ إلى   ٤في فيينا من       

 .٢٠٠٧فبراير     / شباط    ١٦إلى  
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   بعد الدورة الأربعين للجنة    ٢٠٠٧دورات الأفرقة العاملة في عام       -دال 
 اللجنة أن ترتيبات أولية قد اتخذت لاجتماعات الأفرقة العاملة التي ستعقد                                             لاحظت    -٢٧٤

على     ) الترتيبات مرهونة بموافقة اللجنة في دورا الأربعين                             ( بعد دورا الأربعين             ٢٠٠٧في عام     
 :النحو التالي     

  ٣ن   دورته الثانية عشرة في فيينا م                  ) المعني بالاشتراء            (يعقد الفريق العامل الأول               )أ (  
 ؛ ٢٠٠٧سبتمبر      / أيلول   ٧إلى  

دورته السابعة والأربعين              ) المعني بالتحكيم والتوفيق             (يعقد الفريق العامل الثاني             )ب (  
 ؛٢٠٠٧سبتمبر     / أيلول   ١٤ إلى   ١٠في فيينا من       

دورته العشرين في فيينا من                  ) المعني بقانون النقل            (يعقد الفريق العامل الثالث                )ج (  
  ٢٦سيكون مكتب الأمم المتحدة بفيينا مغلقا يوم                          (٢٠٠٧كتوبر     أ / تشرين الأول         ٢٥ إلى   ١٥

 ؛  )أكتوبر     /تشرين الأول        

نوفمبر    / تشرين الثاني       ٩ إلى    ٥اتخذت ترتيبات أولية لدورة في فيينا من                      )د (  
لعقد دورته       ) المعني بالتجارة الإلكترونية          (، يمكن أن يستخدمها الفريق العامل الرابع                   ٢٠٠٧

لعقد دورته الثالثة        ) المعني بقانون الإعسار          ( الفريق العامل الخامس          الخامسة والأربعين أو        
 ؛ ) أعلاه   ٢٧١انظر الفقرة      (والثلاثين     

دورته الثالثة عشرة في    ) المعني بالمصالح الضمانية  (يعقـد الفـريق العـامل السـادس          )ه( 
 .٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٢٨ إلى ٢٤فيينا من 

 الحواشي   
ومن بين .  أعضاء اللجنة لولاية مدا ست سنوات، ينتخب )٢١-د (٢٢٠٥عملا بقرار الجمعية العامة (1)    

 تشرين ١٦ عضواً انتخبتهم الجمعية العامة في دورا الخامسة والخمسين، في ١٧الأعضاء الحاليين، هناك 
 عضواً انتخبتهم الجمعية العامة في دورا الثامنة والخمسين، ٤٣، و)٥٥/٣٠٨المقرر  (٢٠٠٠أكتوبر /الأول

، مواعيد ٣١/٩٩وغيرت الجمعية العامة، في قرارها ). ٥٨/٤٠٧المقرر  (٢٠٠٣نوفمبر / تشرين الثاني١٧في 
بدء العضوية وانتهائها، إذ قررت أن يتولى الأعضاء مناصبهم في بداية اليوم الأول من الدورة السنوية العادية  

ية العادية السابعة للجنة والتي    للجنة والتي تعقب انتخام مباشرة وأن تنتهي ولايتهم عشية افتتاح الدورة السنو    
 .تعقب انتخام

 .٦٠/٢١  قرار الجمعية العامةمرفق (2) 
 .)A.05.V.10 المبيع مرق(منشورات الأمم المتحدة  (3) 
  .٤٧٣٩ الرقم، ٣٣٠ الد ، المعاهداتمجموعة المتحدة، الأمم (4) 
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وقد صدر القانون  . ، المرفق الأول(A/40/17) ١٧ رقم الدورة الأربعون، الملحقالوثائق الرسمية للجمعية العامة،   (5) 

 ).A.95.V.18رقم المبيع ( الأمم المتحدة منشوراتالنموذجي في منشور من 
وقد صدر القانون .  الأولالمرفق ،(A/51/17) ١٧ الملحق رقم والخمسون،الدورة الحادية   نفسه،المرجع (6) 

 ).A.99.V.4رقم المبيع ( الأمم المتحدة منشوراتر من النموذجي ودليل الاشتراع المصاحب له في منشو
رقم  ( المتحدة الأمم منشورات  أيضا انظر  .٢٥٥٦٧ الرقم ، ١٤٨٩ الد ، المعاهداتمجموعة المتحدة، الأمم (7) 

 .)A.95.V.12 المبيع
 ).د(، الفقرة الفرعية  ٨، الباب الثاني، الفقرة )٢١-د (٢٢٠٥قرار الجمعية العامة  (8) 
 ).A/61/17 (١٧الستون، الملحق رقم الدورة الحادية والوثائق الرسمية للجمعية العامة،  (9) 
 .٥٧، الفقرة )A/31/17 (١٧الدورة الحادية والثلاثون، الملحق رقم المرجع نفسه،  (10) 
 .لأول، المرفق ا)Corr.1 وA/49/17(والتصويب  ١٧الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم ، المرجع نفسه (11) 
؛ والمرجع نفسه،   ٢٣٠-٢٢٥، الفقرات )A/58/17 (١٧الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه،  (12) 

 .٨٢-٧٩، الفقرات )A/59/17 (١٧الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 
 .٨٢ و٨١، الفقرتان )A/59/17 (١٧الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه،  (13) 
 .١٧١، الفقرة )A/60/17 (١٧الدورة الستون، الملحق رقم المرجع نفسه،  (14) 
 .المرجع نفسه (15) 
 .٣٤٥، الفقرة )Corr.3 وA/56/17( والتصويب ١٧الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه،  (16) 
 .٢٢٤رة ، الفق)A/57/17 (١٧الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه،  (17) 
الدورة  ؛ والمرجع نفسه، ٢٠٨، الفقرة )A/58/17 (١٧الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه،   (18) 

 الستون، الملحق رقم الدورة؛ والمرجع نفسه، ١٣٣، الفقرة)A/59/17 (١٧التاسعة والخمسون، الملحق رقم 
١٧) A/60/17(٢٣٨ة ، الفقر. 

 .٢١٥-٢١٣، الفقرات )A/60/17 (١٧لستون، الملحق رقم  االدورة  نفسه،المرجع (19) 
 .٢١٣المرجع نفسه، الفقرة  (20) 
 .٢١٤المرجع نفسه الفقرة  (21) 
.  الثانيالمرفق ،)Corr.3 وA/56/17(والتصويب  ١٧ الملحق رقم والخمسون،الدورة السادسة   نفسه،المرجع (22) 

رقم المبيع (له في منشور من منشورات الأمم المتحدة    وقد صدر القانون النموذجي ودليل الاشتراع المصاحب  
A.02.V.8(. 

 .٢١٠ و٢٠٩ نات، الفقر)A/60/17 (١٧ الستون، الملحق رقم الدورة  نفسه،المرجع (23) 
وقد صدر القانون .  الأولالمرفق ،(A/52/17) ١٧ الملحق رقم والخمسون، الثانيةالدورة  نفسه،المرجع  (24) 

 ).A.99.V.3رقم المبيع ( الأمم المتحدة منشوراتاع المصاحب له في منشور من النموذجي ودليل الاشتر
 نفسه، المرجع؛ و٢٩٠-٢٧٩، الفقرات (A/57/17) ١٧الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم ، المرجع نفسه (25) 

 التاسعة ةالدور نفسه، المرجع؛ و٢٤١-٢٣١ات الفقر، (A/58/17) ١٧الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 
لدورة الستون، الملحق رقم المرجع نفسه، ا؛ و١١٢-١٠٨، الفقرات )A/59/17 (١٧والخمسون، الملحق رقم 

١٧) A/60/17( ٢٢٠-٢١٦، الفقرات. 
  .١١٢-١١٠، الفقرات )A/59/17 (١٧ التاسعة والخمسون، الملحق رقم الدورة نفسه، المرجع (26) 
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 .٢١٧، الفقرة )A/60/17 (١٧ق رقم لدورة الستون، الملحالمرجع نفسه، ا (27) 
 .٢١٩ و٢١٨لمرجع نفسه، الفقرتان ا (28) 
 .٤٠٤-٤٠١، الفقرات )A/50/17 (١٧ الخمسون، الملحق رقم الدورة نفسه، المرجع (29) 
 .١٨٩ة ، الفقر)A/60/17 (١٧ الستون، الملحق رقم الدورة  نفسه،المرجع (30) 
 .١٩١ و١٩٠لمرجع نفسه، الفقرتان ا (31) 
 .١٩١لمرجع نفسه، الفقرة ا (32) 
 .٢٦١١٩، الرقم ١٥١١ الد ،عاهداتالم مجموعة، الأمم المتحدة (33) 
 .)A.95.V.13رقم المبيع (منشورات الأمم المتحدة  انظر أيضا  نفسه،المرجع (34) 
 ).A.95.V.14 رقم المبيع(منشورات الأمم المتحدة ، انظر أيضا ٣، الصفحة ١٦٩٥ نفسه، الد المرجع (35) 
 .)A.95.V.16 رقم المبيع(منشورات الأمم المتحدة انظر أيضا . ٤٣/١٦٥مرفق قرار الجمعية العامة  (36) 
 الدوليـة، فيينــا، التجارة لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن مسؤولية متعهدي محطات النقل الطرفيـة في  الرسمية الوثائق (37) 

الجزء الأول، مرفق الوثيقة   ، )A.93.XI.3، رقم المبيع منشورات الأمم المتحدة ( ١٩٩١أبريل  / نيسان١٩‐٢
A/CONF.152/13. 

رقم  ( المتحدة الأمم منشورات أيضا انظر .١٦٣الصفحة ، ٢١٦٩ الد ، المعاهداتمجموعة المتحدة، الأمم (38) 
 .)A.97.V.12 المبيع

 .)A.04.V.14 بيعرقم الم (المتحدة الأمم منشورات أيضا  انظر. ٥٦/٨١ قرار الجمعية العامة (39) 
 من هذا التقرير فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذا سري لانكا وسنغافورة والصين خلال  ٢٦٦انظر الفقرة  (40) 

، مقترنا بالدورة التاسعة والثلاثين للجنة، والذي تضمن   ٢٠٠٦يوليه / تموز٦الحدث الخاص الذي عقد في 
 . ونيةاحتفال التوقيع على اتفاقية العقود الإلكتر

انظر   .، المرفق الأول(A/57/17) ١٧الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة،  (41) 
 ).A.05.V.4رقم المبيع (أيضا منشورات الأمم المتحدة 

 .١١٥-١١٣، الفقرات )A/59/17 (١٧ التاسعة والخمسون، الملحق رقم الدورة  نفسه،المرجع (42) 
 /http://www.unidroit.org/english/principles حة حتى تاريخ تقديم هذه الوثيقة في الموقعمتا (43) 

contracts/main.htm. 
-http://www.unidroit.org/english/conventions/mobile متاح حتى تاريخ تقديم هذه الوثيقة في الموقع (44) 

equipment/main.htm. 
 . http://www.ohada.com/traite.php?categorie=10لوثيقة في الموقع متاح حتى تاريخ تقديم هذه ا  (45) 
؛ وقد نشرت الوقائع أيضا في منشور صادر عن  A/CN.9/SER.D/1للاطلاع على وقائع المؤتمر، انظر الوثيقة  (46) 

 ).E.94.V.14رقم المبيع (الأمم المتحدة 
 .٢٣١، الفقرة (A/60/17) ١٧لملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، ا (47) 
 .http://www.cidra.org/rules.htmمتاحة حتى تاريخ تقديم هذه الوثيقة في الموقع  (48) 
 .٢٧٥، الفقرة (A/58/17) ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم  (49) 



A/61/17 

71 

  المرفق الأول  
 انون الأونسيترال النموذجي للتحكيم المواد المنقحة من ق 

    التجاري الدولي
 )]٢(، الفقرة ١المادة [
 
  ياء  ١٧ طاء و  ١٧ حـاء و   ١٧ و ٩ و ٨لا تنطـبق أحكـام هـذا القـانون، باسـتثناء المـواد               )٢(
 .، إلا إذا كان مكان التحكيم واقعا في إقليم هذه الدولة٣٦ و٣٥و
  

 لعامةالمصدر الدولي والمبادئ ا:  ألف٢المادة 
 
لـدى تفسـير هـذا القـانون، يـولى اعتـبار لمصـدره الـدولي ولضـرورة تعزيـز الاتساق في                       )١(

 .تطبيقه ومراعاة حسن النية

المسـائل المـتعلقة بـالأمور الـتي يحكمهـا هـذا القـانون ولا يسـويها صـراحة تسوى وفقا                      )٢(
 .للمبادئ العامة التي يستند إليها هذا القانون

  
 ]٧المادة [
 
 ار الأولالخي
 
   اتفاق التحكيم وشكلهتعريف -٧ المادة 

 أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض عـلى  اتفـاق بـين الطـرفين      هـو "  التحكـيم  اتفـاق " )١(
 بشأن علاقة قانونية محددة، سواء أكانت تعاقدية أم         بينهما الـتي نشـأت أو قـد تنشـأ           الـنـزاعات 

 تحكيم وارد في عقد أو في شكل        بند شكل    اتفـاق التحكيم في    يكـون ويجـوز أن    . غـير تعاقديـة   
 .اتفاق منفصل

 .مكتوبا أن يكون اتفاق التحكيم يتعين )٢(

 أي شكل، سواء أكان أم لم في إذا كـان محـتواه مدونا     مكـتوبا  اتفـاق التحكـيم      يكـون  )٣(
 . أو بوسيلة أخرىتصرفباليكن اتفاق التحكيم أو العقد قد أُبرم شفويا أو 

ــاق التحكــيم  يكــونأن  اشــتراط يســتوفى )٤(  خطــاب إلكــتروني إذا  بواســطة مكــتوبا اتف
 الــرجوع إلــيها في اســتعمالهاكانــت المعلومــات الــواردة فــيه يمكــن الوصــول إلــيها بحيــث يمكــن  
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ــ  الطــرف بواســطة رســالة  يوجهــه خطــاب أي"  الإلكــترونيالخطــاب"؛ ويقصــد بتعــبير  الاحق
 المنشــأة أو المرســلة أو المــتلقاة أو المخــزنة المعلومــات"  البــياناترســالة"بــيانات؛ ويقصــد بتعــبير 

 بوسـائل مشـاة تشـمل، عـلى سـبيل المثال لا الحصر، التبادل               أوبوسـائل إلكترونـية أو بصـرية        
 . الإلكتروني والبرق والتلكس والنسخ البرقيوالبريدالإلكتروني للبيانات 

 ادعاء   تبادل لبياني   واردا في  كان إذا   مكتوبا عـلى ذلـك، يكون اتفاق التحكيم         عـلاوة  )٥(
 . ولا ينكره الطرف الآخراتفاق أحد الطرفين وجود يزعم فيهمادفاع و

،  مكتوبا  في العقـد إلى أي مسـتند يتضـمن بـندا تحكيمـيا اتفاق تحكيم               الإشـارة  تشـكّل  )٦(
 . جزءا من العقدالبند على نحو يجعل ذلك الإشارةشريطة أن تكون 

  
 الخيار الثاني

 
  اتفاق التحكيم تعريف -٧ المادة 

 أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض ما   على اتفاق بين الطرفين     هـو  " التحكـيم  اتفـاق " 
 قانونية محددة، سواء أكانت تعاقدية أم    علاقـة نشـأ أو مـا قـد ينشـأ بيـنهما مـن نـزاعات بشـأن                  

 .غير تعاقدية
      
   التدابير المؤقّتة والأوامر الأولية        -ألف   الرابع  الفصل   

    التدابير المؤقّتة–١ ابالب 
  مؤقّتة هيئة التحكيم في الأمر باتخاذ تدابير صلاحية -١٧ المادة 

 يتفق تدابـير مؤقّتة بناء على طلب أحد الطرفين، ما لم            تصـدر  التحكـيم أن     لهيـئة  يجـوز  )١(
 .الطرفان على خلاف ذلك

في شكل آخر، تأمر  هـو أي تدبـير وقتي، سواء أكان في شكل قرار أم              المؤقّـت  الـتدبير  )٢(
 ائــيا في يفصــل التحكــيم أحــد الطــرفين، في أي وقــت يســبق إصــدار القــرار الــذي   هيــئة فــيه

 : بما يليالنـزاع،

 عليه إلى حين الفصل كان يـبقي الحـال عـلى مـا هـو علـيه أو يعـيده إلى ما                أن )أ(  
 في النـزاع؛ أو

 بعملـــية  يـــتخذ إجـــراء يمـــنع حـــدوث ضـــرر حـــالي أو وشـــيك أو مســـاسأن )ب(  
 أو يمتنع عن اتخاذ إجراء يحتمل أن يسبب ذلك الضرر أو المساس؛  أن أو،التحكيم نفسها
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 بواسطتها الوفاء بقرار    يمكن يوفّـر وسـيلة لـلمحافظة عـلى الموجودات التي            أن )ج(  
 لاحق؛ أو

 . حل النـزاعهامة وجوهرية في يحافظ على الأدلة التي قد تكون أن )د(  
  
   شروط إصدار التدابير المؤقّتة-ألف ١٧ المادة 
) أ) (٢ (الفرعــية عــلى الطــرف الــذي يطلــب الــتدبير المؤقّــت بمقتضــى الفقــرات  يتعــين )١( 
 : أن يقنع هيئة التحكيم١٧من المادة ) ج(و) ب(و

لا يمكن جبره بصورة وافية  احدث ضرر أن ي  عـدم إصـدار الـتدبير يرجح       بـأن  )أ(  
 يــلحق الــذي يحــتمل أن الضــررذا الضــرر يفــوق بكــثير  مــنح تعويضــات، وبــأن ه ــمــن خــلال 

  أُصدر؛ ما التدبير إذا بذلكلطرف المستهدفبا

. المطالبة  احـتمالا معقـولا أن يـنجح الطرف الطالب بناء على وقائع             هـناك  بـأن  )ب(  
ولا يجوز للقرار المتعلق ذا الاحتمال أن يمس بما تتمتع به هيئة التحكيم من صلاحية تقديرية في                 

 .اتخاذ أي قرار لاحق

من المادة  ) د) (٢( بطلـب استصـدار تدبـير مؤقّـت بمقتضى الفقرة الفرعـية             يـتعلق  فـيما  )٢( 
مــن هــذه المــادة إلا  ) ب(و) أ) (١( المقتضــيات الــواردة في الفقــرتين الفرعيــتين  تنطــبق، لا ١٧
 . تراه هيئة التحكيم مناسباما بقدر

  
   الأوامر الأولية–٢ الباب 
   وشروطالأولية طلبات استصدار الأوامر -باء ١٧ المادة 

   الأوامر الأوليةإصدار
 الطـرفان عـلى خـلاف ذلـك، يجوز لأحد الطرفين أن يقدم، دون إشعار أي     يـتفق  لم   مـا  )١( 

 لاستصـدار تدبـير مؤقّـت مـع طلـب لاستصدار أمر أولي يوعز لأحد الطرفين                 طلـبا طـرف آخـر،     
 .ؤقّت المطلوب من التدبير المالغرضبألا يحبط 

 تـأخذ في الاعتـبار أن الإفصاح     لهيـئة التحكـيم أن تصـدر أمـرا أولـيا، شـريطة أن                يجـوز  )٢( 
 إحــباط احــتمال الــتدبير المؤقّــت للطــرف المســتهدف بالــتدبير يــنطوي عــلى  طلــبالمســبق عــن 
 . التدبيرذلكالغرض من 
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ريطة أن يكون الضرر     أمر أولي، ش   أي على   ألف ١٧ المادة   في الشـروط المحددة     تنطـبق  )٣( 
ح أن رجيهو الضرر الذي ألف  ١٧ المادةمن ) أ) (١( بمقتضى الفقرة الفرعية  تقيـيمه الواجـب   

 . عدم إصدارهأو الأمر إصدار يسببه
  
   الأوليةالأوامر بشأن قواعد خاصة -جيم ١٧ المادة 
 أن تشعر   ولي،أ بشأن طلب استصدار أمر      ها قرار فور اتخاذ  على هيئة التحكيم،     يـتعين  )١( 

 الأولي وبالأمر الأولي،    الأمر الـتدبير المؤقّـت وبطلـب استصدار         إصـدار جمـيع الأطـراف بطلـب       
إن وجـد، وبجمـيع الاتصالات الأخرى، بما في ذلك تبيين مضمون أي اتصال شفوي، بين أي                 

 .شأن ذا الطرف وهيئة التحكيم

 بالأمــريح لأي طــرف مســتهدف  عــلى هيــئة التحكــيم، في الوقــت نفســه، أن تتــيــتعين )٢( 
 . لكي يعرض قضيته في أقرب وقت ممكن عمليا فرصةالأولي

 . أي اعتراض على الأمر الأوليتبت بسرعة في هيئة التحكيم أن على يتعين )٣( 

ــئة      ينقضــي )٤(  ــتاريخ الــذي تصــدره فــيه هي  أجــل أي أمــر أولي بعــد عشــرين يومــا مــن ال
 يعدلـه، بعد   أويم أن تصدر تدبيرا مؤقّتا يعتمد الأمر الأولي         بيد أنه يجوز لهيئة التحك    . التحكـيم 

 .عرض قضيتهلفرصة قد أُشعر بذلك وأتيحت لـه  الأوليستهدف بالأمر المأن يكون الطرف 

ــزِما للطــرفين، ولكــنه لا  يكــون )٥(  ــر الأولي مل ــن   يكــون  الأم ــاذ م ــب خاضــعا للإنف  جان
 .يا تحكيماولا يشكل ذلك الأمر الأولي قرار. محكمة

  
   والأوامر الأوليةالمؤقّتة على التدابير المنطبقة الأحكام –٣ الباب 
   أو التعليق أو الإاءتعديل ال-دال ١٧ المادة 
 مؤقّـتا أو أمـرا أوليا كانت قد         تدبـيرا  لهيـئة التحكـيم أن تعـدل أو تعلّـق أو تـنهي               يجـوز    

ف استثنائية وبعد إشعار الطرفين      أو، في ظرو   طرفبـناء عـلى طلـب من أي         وذلـك   ،  أصـدرته 
 .نفسها، بمبادرة من هيئة التحكيم مسبقا

 
   ة تقديم ضمان–هاء ١٧ المادة 
ة  مناسب ة مؤقّتا بتقديم ضمان   تدبيرا لهيـئة التحكـيم أن تلـزم الطـرف الـذي يطلـب               يجـوز  )١( 

 .التدبيربشأن ذلك 
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بشأن ذلك   ة بتقديم ضمان   استصدار أمر أولي   يطلب هيـئة التحكيم الطرف الذي       تلـزم  )٢( 
 . أو من الضروري فعل ذلكالمناسبالأمر، ما لم تر أنه ليس من 

  
 الإفصاح –واو ١٧ المادة

 
عـن أي تغيير جوهري في      يجـوز لهيـئة التحكـيم أن تلـزم أي طـرف بالإفصـاح بسـرعة                  )١( 

 .إصدارهالظروف التي استند إليها في طلب التدبير أو 

 لهيــئة التحكــيم عــن جمــيع  يفصــحلــب استصــدار أمــر أولي أن عــلى الطــرف الــذي يط )٢( 
 إذا كانت ستصدر الأمر أو مـا  بقـرار هيـئة التحكـيم     صـلة    لهـا الظـروف الـتي يحـتمل أن تكـون          

 الأمر   قد أُتيحت للطرف الذي طُلب استصدار      تكونتـبقي علـيه، ويستمر هذا الالتزام إلى أن          
 .من هذه المادة) ١(لفقرة  اتسري أحكاموبعد ذلك، .  قضيتهعرض لضده فرصة

  
   التكاليف والتعويضات–زاي ١٧ المادة 
أي تكاليف  ية   مسؤول أوليا ا أمر يستصدر الطرف الذي يطلب تدبيرا مؤقّتا أو        يـتحمل    

 إذا قررت هيئة التحكيم في وقت       طـرف،  الـتدبير أو الأمـر لأي         ذلـك  وتعويضـات يتسـبب ـا     
ويجوز لهيئة التحكيم أن .  أو الأمرالتدبير إصـدار  لاحـق أنـه لم يكـن ينـبغي في تلـك الظـروف،           
 . أثناء الإجراءاتوقتتقرر منح تلك التكاليف والتعويضات في أي 

  
   وإنفاذهاالمؤقّتة بالتدابير الاعتراف -٤ الباب 
   والإنفاذالاعتراف -حاء ١٧ المادة 
يتعين إنفاذه وبير ملزِم  تدك الاعـتراف بالـتدبير المؤقّت الصادر عن هيئة التحكيم           يـتعين  )١( 

 المختصـة، بصـرف الـنظر عـن الـبلد الـذي أُصـدر فيه، رهنا        المحكمـة بـناء عـلى طلـب يقـدم إلى      
 .ما لم تنص هيئة التحكيم على خلاف ذلكطاء،  ١٧بأحكام المادة 

على ذلك   أو حصل    ، الطـرف الـذي يلـتمس الاعـتراف بـتدبير مؤقّـت أو إنفـاذه               عـلى  )٢( 
 المحكمـة عـلى الفـور بـأي إاء أو تعليق أو تعديل لذلك التدبير                يـبلّغ  أن   ذ،الاعـتراف أو الإنفـا    

 .المؤقّت

 الطالب لمحكمـة الدولـة الـتي يلـتمس لديهـا الاعـتراف أو الإنفاذ أن تأمر الطرف                   يجـوز  )٣( 
 قد سبق لهيئة التحكيم أن اتخذتكـن  ي لم إذا رأت ذلـك ملائمـا،    مـتى ،  ة مناسـب  ةبـتقديم ضـمان   
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 ضروريا لحماية حقوق أطراف      من هذا القبيل    قرار اتخاذ أو حيثما يكون     ةالضمان بشـأن    اقـرار 
 .ثالثة
  

  * أسباب رفض الاعتراف أو الإنفاذ-طاء ١٧ المادة 
 : يجوز رفض الاعتراف بالتدبير المؤقّت أو إنفاذه إلا في الحالات التاليةلا )١( 

 :يلي  بمابالتدبير،تهدف  اقتنعت المحكمة، بناء على طلب الطرف المسإذا )أ(   

أو ‘ ١‘) أ) (١ (الفقــرات ثمـة مـا يسـوغ ذلك الرفض للأسباب المبينــة في             أن ‘١‘  
 ؛ أو٣٦من المادة ‘ ٤‘أو ‘ ٣‘أو ‘ ٢‘

 فــيما يــتعلق بالــتدبير ةضــمان لم يمتــثَل لقــرار هيــئة التحكــيم بشــأن تقــديم  أنــه ‘٢‘  
 المؤقّت الصادر عن هيئة التحكيم؛ أو

 أو من جانب    ، التحكيم هيئة الـتدبير المؤقّـت قـد أُـي أو علّـق مـن جانب                أن ‘٣‘  
 المؤقّت بمقتضى قانوا    التدبير فـيها التحكـيم أو الـتي صـدر           يمحكمـة الدولـة الـتي يجـر       

  أوبذلك؛حيثما تكون تلك المحكمة مخولة 

 : المحكمةوجدت إذا )ب(  

 مـا لم تقرر     لـلمحكمة، ت المخولـة     الـتدبير المؤقّـت يـتعارض مـع الصـلاحيا          أن ‘١‘  
ــه     ــلازم لجعل ــالقدر ال ــتدبير المؤقّــت ب  مــع صــلاحيتها  مــتوائماالمحكمــة إعــادة صــياغة ال

  أومضمونه؛وإجراءاا لأغراض إنفاذ ذلك التدبير المؤقّت ودون تعديل 

 ٣٦مــن المــادة ‘ ٢‘أو ‘ ١‘) ب) (١( الأســباب المبيــنة في الفقــرتين مــن أيــا أن ‘٢‘  
 . بالتدبير المؤقّت وإنفاذهالاعترافعلى ينطبق 

 هذهمن  ) ١( يكـون أي قـرار تـتخذه المحكمـة لأي مـن الأسـباب الواردة في الفقرة                   لا )٢( 
 للمحكمة  يجوزولا  . المـادة نـافذ المفعـول إلا لأغـراض طلب الاعتراف بالتدبير المؤقّت وإنفاذه             

 ذلــك القــرار، اتخــاذذه أن تجــري، لــدى الــتي يلــتمس لديهــا الاعــتراف بالــتدبير المؤقّــت أو إنفــا 
 .مراجعة لمضمون التدبير المؤقّت

  __________ 
 للمحكمة أن ترفض إنفاذ فيها هو الحد من عدد الحالات التي يجوز طاء ١٧ الشروط المبينة في المادة من القصد * 

 من الحالات التي يجوز فيها رفض الإنفاذ، لن يكون  أقللة من الدول عددا وإذا ما اعتمدت دو. التدبير المؤقّت
 .ذه الأحكام النموذجيةبلوغها  المنشود درجة التناسقذلك متعارضا مع 
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   التي تأمر ا المحكمةالمؤقّتة التدابير -٥ الباب 
   التدابير المؤقّتة التي تأمر ا المحكمة- ياء١٧ المادة 
، بصرف  إجراءات التحكيملأغراض المحكمـة بصـلاحية في إصـدار تدابير مؤقّتة         تتمـتع    

 تلك التي تتمتع ا لأغراض الإجراءات       اثلتم إقليم هذه الدولة،  تجري في   ر عما إذا كانت     الـنظ 
الخاصة ا، الإجرائية  وفقا للقواعد   ،الصلاحيةتمارس تلك   أن    ويـتعين عـلى المحكمـة      .القضـائية 

 .لتحكيم الدوليل المميزةلدى النظر في السمات 
  
 ])٢ (الفقرة ،٣٥المادة [
 
 إلى قرار تحكيم أو يطلب إنفاذه أن يقدم القرار الأصلي أو          يستندلـذي    الطـرف ا   عـلى  )٢(

 للمحكمة أن تطلب من يجوز لم يكـن القـرار صـادرا بلغـة رسمـية لهذه الدولة       وإذا. نسـخة مـنه   
 .لقرار إلى تلك اللغةا لذلك ترجمة الطرفذلك 



A/61/17 

78 

  المرفق الثاني
من المادة ) ١(الفقرة من المادة الثانية و) ٢(توصية بشأن تفسير الفقرة   

السابعة من اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، 
، اعتمدا لجنة الأمم ١٩٥٨يونيه / حزيران١٠المبرمة في نيويورك، في 

 أثناء دورا ٢٠٠٦يوليه / تموز٧المتحدة للقانون التجاري الدولي في 
   التاسعة والثلاثين

  للقانون التجاري الدولي،إن لجنة الأمم المتحدة 
ديسمبر / كانون الأول  ١٧المـؤرخ   ) ٢١-د (٢٢٠٥ قـرار الجمعـية العامـة        إذ تسـتذكر   
، الـذي أُنشـئت بـه لجـنة الأمـم المـتحدة للقـانون الـتجاري الدولي دف تعزيز التنسيق                     ١٩٦٦

لكفــيلة والتوحــيد التدريجــيين لقــانون الــتجارة الدولــية بوســائل مــنها تــرويج الســبل والوســائل ا 
بتحقــيق الاتســاق في تفســير وتطبــيق الاتفاقــيات الدولــية والقوانــين الموحــدة في مــيدان قــانون    

 التجارة الدولية،

 والاقتصادية مختلف النظم القانونية والاجتماعية       اللجـنة تضـم ممثلين عن      أن تـدرك  وإذ 
 في العالم، إلى جانب مختلف مستويات التنمية،

 إلى الولايــة المســندة أكــدت مجــددا العامــة المتعاقــبة الــتي  الجمعــيةقــرارات تســتذكر وإذ 
 القــانون في مــيدان ، مــنظومة الأمــم المــتحدةداخــلاللجــنة بصــفتها الهيــئة القانونــية الأساســية،  

 التجاري الدولي، التي تتولى تنسيق الأنشطة القانونية في هذا الميدان،

ــناعا  ــنها واقت ــأن م ــية  ب ــنطاق لاتفاق  الاعــتراف بقــرارات التحكــيم   الاعــتماد الواســع ال
 في  هاما كان إنجازا    )1(،١٩٥٨يونيه  / حزيران ١٠، المـبرمة في نـيويورك، في        وتنفـيذها الأجنبـية   

 الدولية،تعزيز سيادة القانون، ولا سيما في ميدان التجارة 

 مؤتمـر المفوضـين الـذي أعـد الاتفاقـية وفتح باب التوقيع عليها اعتمد                أن تسـتذكر  وإذ 
 الوطنية القوانين أن مـن شـأن زيادة توحيد   يـرى " في جملـة أمـور، عـلى أن المؤتمـر      يـنص،  قـرارا 

 ،" القانون الخاصمنازعاتالمتعلقة بالتحكيم أن تعزز ما للتحكيم من فعالية في تسوية 
__________ 

 .٤٧٣٩، الرقم ٣٣٠، الد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،  (1) 
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 المخــتلفة لاشــتراطات الشــكل الــتي تــنص علــيها      التفســيرات  في اعتــبارهاتضــع وإذ 
  في خـتلافات في التعبير بين نصوص الاتفاقية الخمسة المتساوية         جزئـيا عـن الا     والـناجمة الاتفاقـية   
 الحجية،

بين  من    كان  السـابعة مـن الاتفاقية، التي      المـادة  مـن ) ١(اعتـبارها الفقـرة      في   تـأخذ  وإذ 
وخصوصا من   مدى ممكن،    أقصى قـرارات التحكيم الأجنبية إلى       إنفـاذ الـتمكين مـن     أغراضـها   

حة في أن يستفيد من قانون أو معاهدات البلد الذي           مصل ذي الاعتراف بحق أي طرف      خـلال 
 التحكيم، بما في ذلك البلد الذي يوفّر فيه ذلك القانون أو توفر             قراريلـتمس فيه الاعتماد على      

  نظاما أكثر مؤاتاة من الاتفاقية،المعاهداتفيه تلك 

 ، على نطاق واسعلتجارة الإلكترونيةا استخدام  بعين الاعتبارتأخذ وإذ 

 القانونـية الدولـية، مثل قانون الأونسيترال النموذجي   الصـكوك  اعتـبارها  في  تـأخذ  إذو 
  فـيما يتعلق بالمادة   بصـيغته المـنقّحة لاحقـا، خاصـةً       )2(١٩٨٥ الـتجاري الـدولي لسـنة        للتحكـيم 

ــية،    )3(،٧ ــتجارة الإلكترون ــنموذجي بشــأن ال ــانون الأونســيترال ال ــانون الأونســيترال  )4( وق  وق
 الخطابات واتفاقـية الأمـم المتحدة بشأن استخدام     )5(ن التوقـيعات الإلكترونـية،     بشـأ  الـنموذجي 

 )6(الإلكترونية في العقود الدولية،

 أكــثرذلــك سـوابق قضــائية،  وكتشــريعات داخلـية،  ســن  أيضـا  اعتــبارها في تـأخذ  وإذ 
 اتوإجــراءمؤاتــاة مــن الاتفاقــية فــيما يــتعلق باشــتراط الشــكل الــذي يحكــم اتفاقــات التحكــيم  

 التحكيم وإنفاذ قرارات التحكيم،

ــه تــرى وإذ  ــية  أن ــبغي، لــدى تفســير الاتفاق  إلى تشــجيع الاعــتراف  ، مــراعاة الحاجــة  ين
  التحكيم وإنفاذها،بقرارات
__________ 

وقد صدر القانون  . ، المرفق الأول(A/40/17) ١٧ق رقم الدورة الأربعون، الملحالوثائق الرسمية للجمعية العامة،   (2) 
 ).A.95.V.18رقم المبيع ( الأمم المتحدة منشوراتالنموذجي في منشور من 

 . الأولالمرفق ،(A/61/17) ١٧ الملحق رقم ،الستونوالدورة الحادية   نفسه،المرجع (3) 
وقد صدر القانون  . الأولالمرفق ،(A/51/17) ١٧ الملحق رقم والخمسون،الدورة الحادية   نفسه،المرجع (4) 

 ).A.99.V.4رقم المبيع ( الأمم المتحدة منشوراتالنموذجي ودليل الاشتراع المصاحب له في منشور من 
. ، المرفق الثاني)Corr.3  وA/56/17( والتصويب  ١٧الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه،  (5) 

رقم المبيع ( الأمم المتحدة  منشوراتي ودليل الاشتراع المصاحب له في منشور من    وقد صدر القانون النموذج
A.02.V.8.( 

 .٦٠/٢١  قرار الجمعية العامةمرفق (6) 
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 الاعتراف بقرارات   مـن المادة الثانية من اتفاقية     ) ٢( تطـبق الفقـرة      بـأن  توصـي  -١ 
ــيوي    ــية وتنفــيذها، الــتي أُبرمــت في ن ــران١٠ورك، في التحكــيم الأجنب ــيه / حزي  مــع ،١٩٥٨يون

 ،حصرية ليست فيها الحالات المذكورة أن إدراك

 الاعتراف بقرارات   اتفاقيةمن المادة السابعة من     ) ١( تطبق الفقرة    بأن توصـي  -٢ 
 كــيما ،١٩٥٨يونـيه  / حزيـران ١٠التحكـيم الأجنبـية وتنفــيذها، الـتي أُبرمـت في نــيويورك، في     

 قانون أو معاهدات البلد بمقتضى ن يسـتفيد ممـا قد يتمتع به،  أ لأي طـرف ذي مصـلحة        يتسـنى 
ذلك  الاعتراف بصحة حقوق في التماس  التحكيم، من    اتفاقالـذي يلـتمس فـيه الاعتماد على         

 .تفاقالا
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  المرفق الثالث
   التاسعة والثلاثين قائمة الوثائق المعروضة على اللجنة في دورا  

 الرمز العنوان أو الوصف
الأعمال المؤقت وشروحه والجدولة الزمنية لجلسات الدورة جدول 

 التاسعة والثلاثين
A/CN.9/587 

عن أعمال ) المعني بالمصالح الضمانية(تقرير الفريق العامل السادس 
 )٢٠٠٥سبتمبر / أيلول٩-٥فيينا، (دورته الثامنة 

A/CN.9/588 

 عن أعمال )المعني بالتحكيم والتوفيق(تقرير الفريق العامل الثاني 
 )٢٠٠٥أكتوبر / تشرين الأول٧-٣فيينا، (دورته الثالثة والأربعين 

A/CN.9/589 

عن أعمال دورته الثامنة ) المعني بالاشتراء(تقرير الفريق العامل الأول 
 )٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني١١-٧فيينا، (

A/CN.9/590 

مال دورته عن أع) المعني بقانون النقل(تقرير الفريق العامل الثالث 
/  كانون الأول٩-نوفمبر/ تشرين الثاني٢٨فيينا، (السادسة عشرة 

 )٢٠٠٥ديسمبر 

A/CN.9/591و Corr.1 

عن أعمال ) المعني بالتحكيم والتوفيق(تقرير الفريق العامل الثاني 
يناير / كانون الثاني٢٧-٢٣نيويورك، (دورته الرابعة والأربعين 

٢٠٠٦( 

A/CN.9/592 

عن أعمال ) المعني بالمصالح الضمانية(لعامل السادس تقرير الفريق ا
فبراير / شباط٣ -يناير / كانون الثاني٣٠نيويورك، (دورته التاسعة 

٢٠٠٦( 

A/CN.9/593 

عن أعمال دورته ) المعني بقانون النقل(تقرير الفريق العامل الثالث 
 )٢٠٠٦أبريل / نيسان١٣-٣نيويورك، (السابعة عشرة 

A/CN.9/594 

عن أعمال دورته التاسعة ) المعني بالاشتراء( الفريق العامل الأول تقرير
 )٢٠٠٦أبريل / نيسان٢٨-٢٤نيويورك، (

A/CN.9/595 

الأعمال التي يحتمل : قانون الإعسار حولمذكرة من الأمانة 
 الاضطلاع ا مستقبلا

A/CN.9/596 

التطورات في قانون : قانون الإعسار حولمذكرة من الأمانة 
اعتماد وتفسير قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار : ارالإعس

مركز المصالح "في تفسير عبارة  عبر الحدود، والتطورات الحاصلة
 في الاتحاد الأوروبي" الرئيسية

A/CN.9/597 
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 الرمز العنوان أو الوصف
أنشطة المنظمات الدولية الجارية في مجال مذكرة من الأمانة حول 

 مناسقة القانون التجاري الدولي وتوحيده
A/CN.9/598 

الأعمال التشريعية للمنظمات الدولية فيما مذكرة من الأمانة حول 
 يتعلق بالاشتراء العمومي

A/CN.9/598/Add.1 

أنشطة المنظمات الدولية الجارية في مجال مذكرة من الأمانة حول 
 مناسقة القانون المتعلق بالمصالح الضمانية وتوحيده

A/CN.9/598/Add.2 

 A/CN.9/599 المساعدة التقنيةانة حول مذكرة من الأم
الأعمال الجارية : الاحتيال التجاريمذكرة من الأمانة حول 

 والأعمال التي يمكن الاضطلاع ا مستقبلا
A/CN.9/600 

 A/CN.9/601 حالة الاتفاقيات والقوانين النموذجية حولمذكرة من الأمانة 
 A/CN.9/602 ل الأونسيترالثبت مرجعي بالمؤلفات الحديثة ذات الصلة بأعما

 عن أعمال )المعني بالمصالح الضمانية( السادس تقرير الفريق العامل
 )٢٠٠٦مايو / أيار٥-١نيويورك، ( دورته العاشرة

A/CN.9/603 

الأعمال التي يمكن الاضطلاع ا مستقبلاً في مذكرة من الأمانة حول 
 مجال التجارة الإلكترونية

A/CN.9/604 

 A/CN.9/605 التدابير المؤقتة: تسوية المنازعات التجاريةلأمانة حول مذكرة من ا
شكل اتفاق : تسوية النـزاعات التجارية حولمذكرة من الأمانة 

 التحكيم
A/CN.9/606 

مشروع إعلان : تسوية النـزاعات التجارية حولمذكرة من الأمانة 
لمادة السابعة من ا) ١( من المادة الثانية والفقرة ٢بشأن تفسير الفقرة 
 من اتفاقية نيويورك

A/CN.9/607 

: الجوانب القانونية للتجارة الإلكترونيةحول مذكرة من الأمانة 
مذكّرة تفسيرية بشأن الاتفاقية المتعلقة باستخدام الخطابات 

 الإلكترونية في العقود الدولية

A/CN.9/608  
 Add.4 إلى Add.1و

م التشريعية المتعلقة بالتدابير مشاريع الأحكاحول مذكرة من الأمانة 
 مشروع الإعلان المتعلق بتفسير -المؤقتة وشكل اتفاق التحكيم 

من المادة السابعة من اتفاقية ) ١(من المادة الثانية والفقرة ) ۲(الفقرة 
 بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية ١٩٥٨نيويورك لسنة 

 عضاء والمنظمات الدوليةالتعليقات الواردة من الدول الأ: وتنفيذها

A/CN.9/609  
 Add.6 إلى Add.1و
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 الرمز العنوان أو الوصف
الأعمال المقبلة : تسوية النـزاعات التجاريةحول مذكرة من الأمانة 

 المحتملة في ميدان تسوية النـزاعات التجارية
A/CN.9/610و Corr.1 

الأعمال التي يمكن : تسوية المنازعات التجاريةحول مذكرة من الأمانة 
تنقيح :  مستقبلا في مجال تسوية المنازعات التجاريةالاضطلاع ا

 قواعد الأونسيترال بشأن التحكيم

A/CN.9/610/Add.1 

مشروع الدليل التشريعي : المصالح الضمانية حولمذكرة من الأمانة 
 الحقوق الضمانية في المستحقات: بشأن المعاملات المضمونة

A/CN.9/611 

مشروع الدليل التشريعي : ضمانيةمذكرة من الأمانة حول المصالح ال
الحقوق الضمانية في حقوق الحصول على : بشأن المعاملات المضمونة

سداد الأموال المودعة في حساب مصرفي وفي العائدات بمقتضى تعهد 
 مستقل وفي الصكوك القابلة للتداول وفي المستندات القابلة للتداول

A/CN.9/611/Add.1 

توصيات مشروع الدليل : الح الضمانيةمذكرة من الأمانة حول المص
 التشريعي بشأن المعاملات المضمونة

A/CN.9/611/Add.2 

مشروع الدليل التشريعي : مذكرة من الأمانة حول المصالح الضمانية
 بشأن المعاملات المضمونة

A/CN.9/611/Add.3 

إعداد مشروع اتفاقية بشأن نقل : قانون النقل حولمذكرة من الأمانة 
اقتراح مشترك مقدم من أستراليا : ]بحرا] [كليا أو جزئيا[ئع البضا

 وفرنسا بشأن حرية التعاقد في إطار عقود الحجم

A/CN.9/612 

 


